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  موضوع البحث 

ور بشكل كبیر في تیسیر العدید من لقد ساهمت صناعة النقل البحري علي مر العص

الأمور الحیاتیة، حتي أصبح النقل البحري من أهم الأنشطة الإنسانیة وأكثر ما یلزم الإقتصاد 

الوطني والعالمي في وقتنا الحاضر، ذلك أن خدمات النقل البحري والتي أصبحت تُعد أساساً 

في الخطورة، ألا وهي نقل ما یقارب من ومعیاراً لقیاس التقدم الإقتصادي للأمم تتولي مهمة غایة 

% من حیث الحجم، ولعل  ٩٠% من التجارة الخارجیة العالمیة من حیث القیمة، وحوالي  ٨٠

هذه الأهمیة التي یحظي بها هذا النشاط إنعكست بشكل مباشر علي المشروعات والشركات 

ا كانت في الماضي مجرد المشتغلة به وبكافة الأنشطة الأخري المرتبطة به، والتي لم تعد كم

  شركات ومشروعات بالصورة المتعارف علیها .

أصبح صناعة دولیة تنافسیة تُسیطر علیها  فالنقل البحري أصبح في وقتنا الحاضر

وتمارسها كیانات إقتصادیة عملاقة غالباً ما تكون متعددة الجنسیات، تلك الصفة الدولیة التي 

ا أیضا الشركات والمشروعات التي تمارسها كان لابد وحتماً تتسم بها هذه الصناعة والتي تتسم به

من وضع القواعد والتنظیمات التي تكفل عدم تعارضها مع السیادة الضریبیة للدول، وهذا هو 

موضوع البحث والذي سوف نقوم من خلاله بالتعرض بالبحث والدراسة للمعاییر المتبعة في شأن 

  ري، ثم تطبیق ذلك علي مشروعات النقل البحري .تحدید الموطن الضریبي للشخص الإعتبا

  أهمیة البحث 

یري بعض الباحثین أن إرتباط سیادة الدولة بحقها في فرض الضرائب یفوق إرتباطها 

بالمیادین الإداریة والسیاسیة الأخري، والعائق الأساسي الذي تمثله مسألة السیادة في فرض 

لضرائب في إقلیمها علي كافة الأنشطة التجاریة الضریبة هو أن كل دولة تتمسك بها لتفرض ا

داخل الأقلیم وخارجه، ومن هنا تأتي أهمیة البحٍث حیث أن الدور الخطیر الذي تلعبه الضرائب 

، لكونها تمثل أهم مصادر موارد الموازنة دیة والأجتماعیة لكافة المجتمعاتفي النواحي الأقتصا

یة في فرض الضرائب وتوزیع الثروة یجعل من الضروري ، وتحقیق العدالة الأجتماعللدولة العامة

وضع بعض الضوابط والقواعد التي تكفل تحقیق ذلك، والتي تهدف في المقام الأول أن یتم 

العمل بها كأساس ومعیار لتحدید السیادة الضریبیة تقلیلاً من خطر التهرب الضریبي ومشاكل 

مر بالسیادة علي الأنشطة ذات الطبیعة الإزدواج في فرض الضرائب، خاصة عندما یتعلق الا

  .ري والأنشطة الأخري  المرتبطة بهالدولیة كنشاط النقل البح
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  هدف البحث 

ها من إن صناعة النقل البحري تتمیز ببعض الخصائص التي تجعلها تختلف عن غیر 

اشر فهي صناعة دولیة تنافسیة كثیفة رأس المال تؤثر بشكل مب ،الصناعات والأنشطة الأخري

لذا وإنطلاقاً من  ،خارجیة العالمیة سلباً وإیجاباً وسریع في إقتصادیات الدول وفي حجم التجارة ال

تلك الأهمیة القصوي یجب أن تحظي المشروعات والشركات المشتغلة بها بتنظیماً یضع حدوداً 

في المقام واضحة لسیادة الدول علیها من الناحیة الضریبیة وهذا هو هدف الدراسة، والتي تهدف 

الأول الي إبراز هذا القصور التشریعي، ومن ناحیة ثانیة تهدف الدراسة الي طرح بعض القواعد 

المتبعة في هذا الشأن سواء كانت هذه القواعد قد نتجت عن تنظیم تشریعي لأحد التشریعات 

  الضریبیة المقارنة أو كانت نتاجاَ لإتفاقات دولیة.

  إشكالیة البحث 

ي تناولها البحث هي أن معظم التشریعات الضریبة الدولیة وضعت بعض إن المشكلة الت

المعاییر التي رأتها مناسبة بالنسبة لها لتحدید نطاق سیادتها الضریبیة علي إقلیمها، ولأنه لیس 

هناك مایفرض علي جمیع الدول ویلزمها بأن تتبع نفس المعیار فإن ذلك أمراً یؤدي في كثیر من 

تنازع فیما بینها فیما یخص سیادتها علي الأنشطة، تضارب في القوانین و ان إلي حدوث الأحی

وتتجلي هذه المشكلة وتتفاقم نتائجها بصفة خاصة بالنسبة للمشروعات والشركات ذات الطبیعة 

الدولیة والتي من أهمها دون شك شركات الملاحة البحریة العاملة في حقل النقل الدولي 

تقوم بحكم طبیعتها الدولیة بإقامة العدید من المنشأت والفروع للمسافرین والبضائع، والتي 

والمكاتب بالعدید من الدول، تلك المكاتب والفروع التي لابد من وضع ضوابط تكفل محاسبتها 

  ضریبیاً دون عرقلة إستثماراتها واستثمارات الشركة الأم أو الإضرار بها مالیاً علي أي نحو.

  فرضیة البحث

شكالیة سوف تفترض الباحثة من البدایة أن وضع تنظیماً خاصاً من لمعالجة هذه الإ

شأنه تحدید السیادة الضریبیة علي مشروعات النقل البحري دولیة النشاط هو أمر ضروري 

المشكلات الضریبیة المترتبة علي الطبیعة الدولیة لهذه  حتمي ومن شأنه إیجاد حل لعدید منو 

مشكلتي التهرب الضریبي والأزدواج الضریبي الدولي،  المؤسسات والتي من اخطرها دون شك

 OCDEوكحل مؤقت لهذه المشكلة وفقاَ للرأي المتواضع للباحثة فإنه یجب الأستهداء بنموذج 

والذي وضع إطاراً تنظیمیاً لحل المشاكل المتعلقة بالسیادة الضریبیة للدول علي مشروعات 

  الملاحة البحریة دولیة النشاط.
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  بحثمنهجیة ال

إن السؤال الذي یدور في الأذهان عما هي الألیة أو الكیفیة المتبعة في عملیة محاسبة 

تلك المشروعات والشركات المشتغلة بالنقل البحري ضریبیاً، وكیف یتم تحدید سیادة الدول علیها 

من الناحیة الضریبیة في ظل طبیعتها الدولیة وبما تتمیز به من تشعب المنشأت والفروع 

كاتب التابعة لها في مختلف الدول، وهوما سنخوض في غماره بالبحث والدراسة إذ إتبعت والم

الباحثة المنهج المقارن للبحث العلمي من خلال عرض موقف المشرع الضریبي المصري 

  . یبیة المقارنة لبعض الدول الأخريومقارنته بموقف التشریعات الضر 

  خطة البحث 

الأول تم تخصیصه لدراسة نطاق السیادة  ،بحثین رئیسیینذا البحث إلي ملقد تم تقسیم ه

الضریبیة علي مشروعات النقل البحري المقیمة وذلك من خلال التعرف علي القواعد العامة 

ثم التعرف علي القاعدة المتبعة في التشریع  ،وطن الضریبي للأشخاص الإعتباریةلتحدید الم

  .مقارنةیعات الضریبیة الالضریبي المصري وبعض التشر 

أما المبحث الثاني فسوف نخصصه لدراسة السیادة الضریبیة علي مشروعات النقل 

البحري الغیر مقیمة ویأتي ذلك من خلال دراسة فكرة المنشأة الدائمة ثم تطبیق تلك الفكرة علي 

ثم ننهي البحث  ،عض التشریعات الضریبیة المقارنةمشروعات النقل البحري الدولیة في مصر وب

  .ت اللازمة التي أوصت بها الباحثةتمة والتوصیابالخا
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) أو الشخص Tax Payerإهتم المشرع الضریبى (المصري والمقارن) بتحدید الممول (

المكلف بالضریبة تحدیداً دقیقاً وذلك إعمالاً للقاعدة المستقرة والتي مؤداها أنه لا ضریبة ولا 

  .یبة)بنص (مبدأ مشروعیة الضر  إعفاء منها الإ

التي تباشرها  ولة یعد مظهراَ من مظاهر سیادتهاولما كان التشریع الضریبي في أي د   

وا أشخاصاً طبیعیین ام علي إقلیمها كما تباشرها علي الأشخاص التابعین لها سواء أكان

إقتصادیة أم إجتماعیة، لذا فقد أصبح تحدید نطاق  وسواء أكانت التبعیة سیاسیة أم ،إعتباریین

السیادة من أهم وأخطر الموضوعات المثارة بشأن تحدید المعاملة الضریبیة للأنشطة عموماً تلك 

ولنشاط النقل البحري بصفة خاصة لما یتمیز به من كونه من الأنشطة ذات الطبیعة الدولیة التي 

 ةیتم ممارستها غالباَ من جانب كیانات متعددة الجنسیات، وذلك تجنباً لحدوث المشاكل الضریبی

تعتمد الدولة علي عدد من المعاییر ، و الضریبي الدولي والتهرب ،المعتادة كالإزدواج الضریبي

  لفرض الضریبة أهمها: 

مبدأ التبعیة الاجتماعیة: ویقوم هذا المبدأ علي إرتباط الفرد بدولته إجتماعیاً عن طریق  )١

إختیاراَ حراَ التوطن أو الإقامة ویتخذ صورة الموطن وهو المحل الذي أختاره الشخص 

  .اَ نهائیاً مع توافر نیة الإقامةلیسكن فیه سكن

: ویعني خضوع كافة الأنشطة التجاریة لرعایة الدولة التي ترتبط بها مبدأ التبعیة السیاسیة )٢

محققة لها داخل الإقلیم بعلاقة قانونیة وسیاسیة ( هي رابطه الجنسیة ) عن جمیع الأرباح ال

 . أو خارجه

: ویطلق علیه ایضاً مبدأ الإقلیمیة ویقوم هذا المبدأ علي رابطة لإقتصادیةمبدأ التبعیة ا  )٣

الولاء الإقتصادي للمكلف لصالح الدولة التي یحقق  فیها الدخل، حیث یخضع للضریبة 

 .)١(كل من تحقق له ربحاً داخل إقلیم الدولة دون الإعتداد  بجنسیة المكلف أو محل إقامته

ه معظم التشریعات الضریبة في مختلف الدول فأننا نجد أنها  وبالنظر إلي ما أستقرت علی

قد فرقت بشأن تحدید السیادة الضریبیة علي أرباح الأشخاص الإعتباریة بین الشخص المقیم 

والشخص غیر المقیم، وأستقرت علي خضوع أرباح الأشخاص الإعتباریة المقیمة للضریبة 

مقیمة والتي أستقر الرأي علي عدم خضوعها  المقررة وقفا لقوانینها بعكس الأشخاص الغیر

                                                           

ة الالكترونیة عابره الحدود " المعوقات والحلول سامر محي عبد الحمزة : بحث بعنوان ضرائب أرباح التجار  )١(

 . ٧٠، ص ٢٠١٠المطروحة "، مجلة كربلاء العلمیة، المجلد الثامن ، العدد الثاني 
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للضریبة في الدولة المضیفة إلا من خلال توافر عدة شروط فیما یعرف بفكرة المنشأة الدائمة أو 

 .)١(المنشأة المستقرة 

وتطبیقاً علي مشروعات النقل البحري فأننا سوف نقوم ونحن بصدد التعرف علي نطاق 

لتفرقة بین المقیم وغیر المقیم منها  وذلك في مبحثین رئیسیین السیادة الضریبیة علي أرباحها با

   :علي النحو التالي

  

  ا اول

تو ي اا ا  

أحدهم مكاني یحدده إقلیم الدولة  ،للقانون الضریبي كما لغیره من فروع القانون نطاقان 

ون الضریبي مثله كمثل باقي فروع والأخر زماني یحدده تاریخ صدور القانون، ولما كان القان

القانون یعد مظهراَ من مظاهر سیادة الدولة التي تنحصر في اقلیمها فلا تمتد إلي الأقالیم 

الأخري للدول، لهذا فأن نطاق سریان القانون الضریبي یجب ألا یتعدي حدود إقلیم الدولة، وإلا 

ي، وبذلك ینشئ النطاق الضریبي التزاماً أُعتبر ذلك بمثابة إعتداء علي حدود  إقلیم الدول الأخر 

الأنشطة الواقعة في عاماً علي جمیع الأشخاص المقیمین في إقلیم الدولة وعلي جمیع الأموال و 

  .  میة القانون الضریبيوهو ما یعبر عنه بمبدأ أقلی ،هذا الإقلیم

ین  فرضا غیر أن التطور الإقتصادي والتبادل الذي شهده العالم في أواخر القرن العشر 

نفسه في  )یجد الشخص (الطبیعي أو الإعتبارينوعاَ جدیداَ من الأنظمة الضریبیة، فكثیراً ما 

سیاسي أو إجتماعي أو إقتصادي في دولتین أو أكثر، فیمكن لكل دولة من الدول  وضع تابعي

یة أن تطالب بحق التكلیف الضریبي الكامل أو الجزئي لهذا الشخص، وكذلك كان لمبدأ التبیع

الإقتصادیة تأثیره الواضح في ظهور معیار الإقلیمیة أو الدولیة لمعرفة مصدر الدخل ومن ثم  

تحدید السیادة الضریبیة للدول، ذلك المعیار والذي بمقتضاه تستطیع الدول إخضاع  جمیع  

  . يالدخول التي تكونت بأقلیمها والذي یعد مصدراَ لها لنظامها الضریب

                                                           

وهو ما جري به قضاء محكمة النقض المصریة والتي إستقرت علي " وجوب قیام منشأة في مصر ومزاولتها ) ١(

احها للضریبة علي الأرباح التجاریة والصناعیة وفي حالة المنشأة في أعمالاً تجاریة أو صناعیة وذلك لإخضاع أرب

الخارج یجبـ ـأن یكون لها ممثلون في مصر  خاضعون لأوامرها فاذا لم یكن ممثلون فیتعین أن تقوم في مصر 

و لم بنشاط تجاري أي بعملیات  تجاریه تتسم بصفة الأعتیاد والإستمرار وأن تكمل دورة هذا النشاط في مصر ول

، الطعن رقم ١٤٤٥ص  ٢٥س  ١٥/٢/١٩٧٤ق جلسة  ٧سنه  ٣٤٥یكن لها كیان محلي قائم " ( الطعن رقم 

ق جلسة  ٢٩سنة  ٤٦٦، الطعن رقم ١٢٩٥ص  ١٩س  ٦/١١/١٩٦٨ق جلسة  ٣١سنة  ٣٥١

 ).١٢٦١ص ١٦س  ١٥/١٢/١٩٦٥
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الضریبي المصري بالنسبة للضریبة علي أرباح الأشخاص ولقد أستحدث المشرع 

، وذلك بالنسبة للأشخاص الإعتباریة المقیمة بینما أخذ )١(الإعتباریة الأخذ بمبدأ عالمیة الایراد 

بمفهوم المنشأة الدائمة أو المستقرة بالنسبة للأشخاص الإعتباریة غیر المقیمة، حیث حدد النطاق 

ح الأشخاص الإعتباریة  المقیمة في مصر بالنسبة إلي جمیع الأرباح المكاني للضریبة علي أربا

الخدمة الوطنیة بوزارة الدفاع  فیما عدا مشروعات ،)٢(تي تحققها سواء من مصر أو خارجهاال

  ).)١بند ( ٤٧(مادة 

فأن هذا  ،وعلیه فإذا كان الشخص الإعتباري یتخذ من جمهوریة مصر العربیة موطناً له

علي  هخضوع جمیع أرباحه لقانون الضریبة الموحدة علي الدخل سواء تحققت إیرادتالأمر یستتبع 

إقلیم الدولة أو خارجها، ویري البعض أن تطبیق مبدأ عالمیة الإیراد هو الأقرب إلي تحقیق العدالة 

 ،الضریبیة، حیث أن مبدأ الإقلیمیة یعني تطبیق الضریبة علي الدخل الذي یتحقق داخل دولة معینة

التالي یكون هناك تفاوت في معدلات الضریبة المطبقة من دولة إلي اخري، ومن ثم إختلاف وب

  .)٣(بالضرائب المستحقة علي الشركات التي تمارس نشاطاً متشابهاً ولكن من خلال دول مختلفة 

متي یعد الشخص الإعتباري  غیر أن التساؤل الهام للذي یثور في هذا الشأن هو: 

موطن الضریبي للأشخاص أخر، ما هي القواعد العامة التي تحكم تحدید ال ؟ أو بمعنيمقیماً 

  ؟  وما هو المعیار المتبع من جانب المشرع الضریبي المصري والمقارن ؟ الاعتباریة

  هو ما سوف نحاول الاجابة علیه في المطلبین التالیین:هذا السؤال 

  ا اول

 ا طا  ا  اارص ا  

جد أنه لیس هناك بالنظر إلي ما ذهبت إلیه التشریعات الضریبیة في مختلف الدول ن 

إختلفت المعاییر من  لتحدید الموطن الضریبي للأشخاص الإعتباریة، وإنما معیار متفق علیه

ضریبي للأشخاص ومن أهم المعاییر التي تم الأخذ بها لتحدید الموطن ال ،تشریع لأخر

  : لإعتباریة ما یليا

                                                           

شخاص المواطنین أم الأجانب ومبدأ عالمیة الإیراد في هذا الصدد یعني فرض الضریبة علي دخول جمیع الأ) ١(

 المقیمین التي تتحقق من مصادر داخل الدولة أو خارجها . 

د/ مصطفي محمود عبد القادر : دائرة المعارف الضریبة، الجزء الأول، الضریبة علي ایرادات النشاط التجاري ) ٢(

، توزیع ٢٠٠٥لسنة  ٩١قم والصناعي بین دخل الأشخاص الطبیعین وأرباح الأشخاص الإعتباریة في القانون ر 

 .٨٩، ص ٢٠٠٦مكتبة شادي 

ولید الحیالي: الاطار النظري للمحاسبة في ظل عملیات التجارة الالكترونیة، مركز الكتاب  ) د/ ٣(

 . ٢١١، ص ٢٠١٦الأكادیمي،



٤١٢ 
 

  معیار بلد التأسیس. :أولاَ 

وبمقتضي هذا المعیار یتم تحدید الموطن الضریبي للأشخاص الإعتباریة في الدولة التي 

یتم تأسیس الشخص الإعتباري أو الشركة وفقا لقانونها، وتأخذ بهذا المعیار الولایات المتحدة 

، ویتمیز هذا كما تأخذ به الهند ونیوزلندا ،يجنسیة الشركات وموطنها الضریب الأمریكیة لتحدید

المعیار بالسهولة إذ یكفي للحكم علي موطن الشركة النظر إلي عقد تأسیسها لمعرفة البلد الذي 

  .)١(ومن ثم نسبة إقامتها إلي هذا البلد  ،تأسست فیه

محدد  يفمكان التأسیس معیار ماد كما یتسم هذا المعیار أیضا بطابع الثبات والإستقرار،   

الشخص الإعتباري  ن الأخذ به إستقرار معاملاتمن السهل معرفته وهو لا یتغیر، ومن شأ

  .وما یتحمل به من التزامات ،حقوق به من د القانونیة التي تحدد ما یستمتعوسهولة معرفة القواع

غیر أنه یعیبه أنه قائم علي إفتراض أن الشخص الأعتباري لیس إلا مجرد حیلة أو 

اري من یأتي إلا بخلق من التشریع، بینما إنه من وجه نظر أخري یعتبر الشخص الإعتب مجاز لا

، كما إنه یترك تحدید موطن الشخص )٢(یخلقه إنما یقره ویعترف به  قبیل الحقیقة فالقانون لا

الإعتباري لهوي المؤسسین لمجرد الرغبة في أن یكون لهذا المشروع موطناً بهذا البلد لما فیه من 

أو لرغبتهم في التهرب من قوانین دولة أخري تتضمن أحكاماَ تتعارض مع  ،تعود علیهم ئدة قدفا

  .)٣(الشركاء  منفعة

ومن الناحیة الضریبیة یؤدي الأخذ بهذا المعیار إلي إحتمال قیام تجنب ضریبي ینشأ 

من تلك حین یختار الشركاء لتأسیس شركتهم دولة تمنح مزایا واعفاءات  ضریبیة معینة أكبر 

  .٤الشركة فعلاً  تقرها الدولة التي ترتبط بها هذهالتي 

   

                                                           

  ولائحته  التنفیذیة ٢٠٠٥لسنة  ٩١د/ رمضان صدیق : قانون الضریبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم  )١(

وعلي  ضوء أراء الفقه وفتاوي مجلس الدولة واحكام القضاء "، دار النهضة  ١٩٨١لسنة  ١٥٧"مقارناً بالقانون 

 .٧٤العربیة، بدون تاریخ نشر، ص 

، ص  ١٩٧٨د/ احمد قسمت الجداوي : الوجیز في القانون الدولي الخاص، الجزء الاول، دار النهضة العربیة  )٢(

٢٦٠. 

 .٦٩بیومي : النظام الضریبي الدولي، توزیع الفتح للطباعة والنشر، بدون تاریخ، ص د/ زكریا محمد  )٣(

، ص ٢٠٠٤د/ مصطفي محمود عبد القادر : تحدید الربح الضریبي للبنوك، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة،   )٤(

٤٠.  



٤١٣ 
 

  معیار مركز الإستغلال  :ثانیاَ 

وبموجب هذا المعیار یتحدد موطن الشخص الإعتباري في الدولة التي بها مركز 

الإستغلال أو الدولة التي یمارس فیها نشاطه الرئیسي، بإعتبار أن هذا المكان هو الذي تتركز 

  .)١(لحه المرتبطة بهذا النشاط فیه مصا

أنه یعبر عن إرتباط  ،الموطن الضریبي ر عند الإعتماد علیه في تحدیدویتمیز هذا المعیا

بین الشركة والدولة التي تحمل جنسیتها، هذا الإرتباط الذي یتمثل في تمتع الشركة  فعلي

في  ،نشاطها من مزاولةكن هذه الشركة بالتسهیلات والضمانات التي تقدمها الدولة والتي تمَ 

بفعل هذه  الوقت الذي یقرر للدولة الحق في فرض الضرائب علي الأرباح التي تحققت

  .)٢(الإمتیازات

غیر أنه یعیب هذا المعیار ما یترتب علي الأخذ به من وجود صعوبات عملیة إذا ما 

لما صادفه من كان المشروع یمارس نشاطه في دولة معینة ثم قام بنقل نشاطه إلي دولة أخري 

صعوبات في الدولة الأولي مثلاً، أو لكونه یمارس نشاطاً طبیعته تحمله علي التنقل ( كمشروع 

ئ أو صیانتها في یتولي عملیات التشید في الدول النامیة أو إقامة الطرق أو المطارات أو الموان

باري من حیث الخ ) إذ یؤدي الأخذ بهذا المعیار إلي وضع الشخص الإعت..مختلف الدول...

  . ٣أو الإستقرار في تحدید معاملاته مع الغیر وطن قلقاً بما لا یكفل الطمأنینةالم

  معیار مركز الإدارة الرئیسي أو الفعلي  :ثالثاَ 

وطبقاً لهذا المعیار یتم تحدید الموطن الضریبي للشخص الإعتباري وفقا للمكان الذي یوجد 

ذه وهي الدولة التي تتركز فیها ه ،)كز إدارة الشركة(مر  فیه مركز إدارته الفعلي أو الرئیسي

  .)٤(الادارة

الإدارة الرئیسي لتحدید الموطن الضریبي  بمعیار مركز٥وتأخذ الدول الأنجلوسكسونیة 

للشركة، ومثال ذلك ما جرت علیه أحكام المحاكم في المملكة المتحدة حیث درجت علي الحكم 

                                                           

 .٣٨٥، ص ١٩٩٠عربیة، د/ السید عبد المولي : النظام الضریبي المصري، الجزء الاول، دار النهضة ال) ١(

 .٤٢مصطفي محمود عبد القادر : المرجع السابق، ص ) د/ ٢(

 .٢٦١انظر في ذلك د/ احمد قسمت الجداوي، المرجع السابق، ص ) ٣(

  .٧٠د/ مصطفي محمود عبد القادر : المرجع السابق، ص ) ٤(

القرن الخامس، وكانوا  ) هم مجموعة ثقافیة سكنت إنجلترا منذAnglo-Saxons) والأنجلوسكسونیون ( ٥(

یتألفون من القبائل الجرمانیة التي هاجرت الي جزیرة بریطانیا العظمي، وأسس الأنجلوسكسون مملكة إنجلترا وتم 

  أخذ مایقرب من نصف اللغة الإنجلیزیة من لغتهم.



٤١٤ 
 

فیه المركز الرئیسي للإدارة والذي تبُاشر منه سلطات  تقیم في المكان الذي یوجد بأن الشركة

  .)١(الرقابة علي الشركة 

المكان الذي یدار منه "وقیل في تعریف مركز الإدارة الفعلي للشخص الإعتباري بأنه 

الشخص الإعتباري فعلیاً، ویستدل علیه  بكافة الأمور التي تثُبت أن القرارات الهامة للشخص 

) فالعبرة ص الإعتباري مجزأة (لا مركزیة الادارة، وإن كانت إدارة  الشخ"رها منهالإعتباري یتم تقری

تكون بالمكان الذي توجد فیه الإدارة العلیا للشخص الاعتباري، وفي هذا الصدد حكمت محكمة 

فإن موطنها الضریبي لایوجد في بلجیكا  ،إستئناف بروكسل بأن" الشركة التي تكونت في بلجیكا

حیث لم  یجتمع مجلس إدارة الشركة منذ سنوات في  ،الفعلیة لا تتم في بلجیكا لإن إدارتها

الجمعیة العمومیة للشركة قد إجتمعت في بلجیكا تطبیقاً لاحكام  وهذا علي الرغم من أن ،بلجیكا

  .)٢(إلا أن هذه الإجتماعات لیست لها قیمة إلا من الناحیة الشكلیة فقط "  ،القانون

أن الأخذ به هو أمر من شأنه أن یؤدي إلي أن  ،ي هذا المعیارویعیب الإعتماد عل

یصبح تحدید الموطن الضریبي للشخص الإعتباري هو أمراَ یتوقف علي النظام الأساسي 

إختیار الدولة التي تمنحه إمتیازات ضریبیة  والذي قد یضع في إعتباره  ،عتباريللشخص الإ

كات والتي لن تتواني یبي من جانب بعض الشر أكبر، وبالتالي یصبح ذلك فرصة للتجنب الضر 

  . عن استغلاها

  رابعاً: معیار الرقابة الإداریة

لتحدید الموطن الضریبي للشخص الإعتباري وفقا لهذا المعیار یجب الرجوع إلي مقر 

إدارته والرقابة علیه، ومتي وجدت الادارة الرئیسیة والرقابة في دولة ما فان هذه الدولة تعتبر 

للشخص الإعتباري وبالتالي یخضع للضریبة المقررة وفقا لقوانینها، ولقد جاء الأخذ بهذا  موطناً 

المعیار نتیجة للأزمات والحروب حیث أخذ القضاء في كل من فرنسا والمانیا وإنجلترا بهذا 

المعیار، ومن ثم فقد أمكن تطبیقاً له فرض إجراءات خاصة برعایا الدول المعادیة أثناء الحرب 

لي المیة الأولي من وضع تحت الحراسة أو المصادرة أو فرض حصار إقتصادي عالع

مشروعات وطنیة في حالة الأخذ بأي من المعاییر الأخري غیر  المشروعات التي یمكن إعتبارها

  .)٣(معیار الرقابة 

                                                           

 .٧٠سامر محي عبد الحمزة : المرجع السابق ، ص  ) ١(

 .٧١بق، ص سامر محي عبد الحمزة : المرجع السا) ٢(

 . ٤٢د/ مصطفي محمود عبد القادر : المرجع السابق، ص ) ٣(



٤١٥ 
 

هذا المعیار أنه لا یمكن الأخذ به في الظروف والأحوال  العادیة،  ولعل أهم ما یؤخذ علي

لك نظراَ لكونه یعتمد وبشكل أساسي علي جنسیة الشركاء رغم ما للشركة أو الشخص الإعتبار  وذ

  .)١(بصفة عامه من كیان قانوني مستقل

  معیار الإرادة :خامساَ 

وبالتالي موطنها الضریبي        ،ویقوم معیار الإرادة علي إعطاء مسألة تحدید جنسیة الشركة

  . تأسیس الشركة  صراحة في إتفاق أو عقد للشركاء، ویكون ذلك بالنص علیه

غیر أنه یؤخذ علیه أن الأخذ به هو أمر من شأنه  ،وهذا المعیار وعلي الرغم من بساطته

أن یجعل تحدید جنسیة الشركات والأشخاص الإعتباریة بصفة عامة في ید الشركاء أو 

فتح الباب علي وهو أمر یستتبع  ،لا یحكمهم في ذلك شئ سوي محض إرادتهم ،المؤسسین

مصرعیه أمام محاولات التجنب الضریبي، وذلك من خلال السماح للشركاء بتحدید موطنهم 

  .خاصة بصرف النظر عن مصدر أرباحهمالضریبي الذي یتناسب مع مصالحهم ال

  

ما ا  

ا طا  ر يا ا   

  والتشریعات المقارنة

  : ن مستقلین وذلك علي النحو التاليفرعی وسوف تتناول ذلك في

  التشریعات المقارنة  :اولاَ 

تباینت التشریعات الضریبیة في مختلف الدول من حیث المعیار الذي إتخذته وأعتمدت 

بعض منها وذلك علي  وفیما یلي نتناول الوضع في  ،علیه في تحدید الموطن الضریبي للشركات

  : النحو التالي

 التشریع الفرنسي  )١

یأخذ التشریع الضریبي الفرنسي بمكان المركز الإجتماعي  لتحدید جنسیة الشركة أو 

التبعیة القانونیة للشركة ومكان موطنها الضریبي، وتأخذ فرنسا بمبدأ الإقلیمیة كمعیار لفرض 

الضریبة علي الشركات ویشترط للخضوع للضریبة الفرنسیة أن تكون هناك منشأة قائمة في فرنسا 

  .ة ثابتة تابعة لمنشأة أجنبیةمؤسسأو 

                                                           

 .٤٤ص  –انظر في ذلك د / رمضان صدیق : مرجع سابق ) ١(



٤١٦ 
 

) یمكن تحدید  ConseiL d'état ووفقا للسوابق القضائیة لمجلس الدولة الفرنسي (

ثلاثة حالات یمكن فیها خضوع أرباح الشركات للضریبة الفرنسیة، أولها أن تكون  الأرباح  

تكون الشركة غیر لشركة مقیمة في فرنسا وفقا لمعیار المركز الاجتماعي للشركة، والثانیة أن 

مقیمة في فرنسا ( شركة اجنبیة ) ولكنها تقوم بعملیات في فرنسا من خلال ممثل مفوض سواءً 

الممثل شكل المنشأة الدائمة أو الوكیل التابع، والحالة الثالثة هي أن تقوم الشركة  إتخذ هذا

عاملة في فرنسا الأجنبیة بدورة تجاریة كاملة في فرنسا، ففي هذه الحالات ستعتبر الشركة 

  . )١( الفرنسیة وخاضعة لضریبة الشركات

وتتناول الضریبة الفرنسیة علي الشركات أرباح المنشآت الفرنسیة التي تحققها في الخارج 

فیما یعرف بمبدأ عالمیة الدخل أو الإیراد، وذلك حیث خرج القانون  ،عن طریق المنشأة الدائمة

القانون العالم مكرر من  ٢٠٩الفرنسیة في المادة ضریبة الضریبي الفرنسي علي مبدأ إقلیمیة ال

بند خامساَ، وذلك بموجب نظام یسمي الربح العالمي، حیث یحق للشركة الفرنسیة   CGIللضرائب

  : ما توافرت الشروط الاتیة بشأنها المطالبة بتطبیق هذا النظام اذا

 واء إختیاراَ أو بقوة القانون.خضوع الشركة الفرنسیة المعنیة للضریبة علي أرباح الشركات س 

  . الحصول علي موافقة مسبقة من وزیر الإقتصاد والمالیة 

  یقتصر تطبیق هذا النظام علي أشكال الأنشطة التي تتم في الخارج من خلال وحدات غیر

باشرة متمتعة بالشخصیة القانونیة الممیزة في بلد الضیافة، والتي یعبر عنها بالإستثمارات الم

  .)٢(والمصانع والمكاتب كالفروع

وبالتالي فالأصل في التشریع الضریبي الفرنسي هو الأخذ بمبدأ إقلیمیة الضریبة علي 

والتي تتحدد إقامتها بالأراضي الفرنسیة من عدمه من  ،الشركات والأشخاص الإعتباریة عموماً 

عي للشركة من خلال الأخذ بمعیار المركز الإجتماعي، والذي وفقا له یتحدد المركز الإجتما

خلال النص علیه في نظامها الأساسي، وكقاعدة عامة یعرف المركز الاجتماعي للشركة بأنه 

المكان الذي یباشر منه إدارة الشركة وخاصه الإدارة المركزیة والذي توجد فیه إدارة الشركة "

  ."وسلطات الإشراف علیها

 التشریع الانجلیزي  )٢

ن العبرة في تحدید الموطن الضریبي للأشخاص وفقا للتشریع الضریبي الإنجلیزي فإ

مقصود  ، غیر أن المشرع الضریبي الإنجلیزي لم یحدد ال٣الإعتباریین یكون بمحل الادارة والرقابة 

                                                           

(1) Nguyen phapuc . La fiscalite international des enterprises . Paris 1985 . p .79 

  .٢٤٢السید عبد الموالي : المرجع السابق، ص) د/ ٢(

  .٤٧طفي محمود عبد القادر: المرجع السابق، ص مص) د/ ٣(



٤١٧ 
 

وعلیه یتعین الرجوع إلي أحكام القضاء الإنجلیزي لتحدید ذلك، وحیث أن  ،بعبارة الرقابة والإدارة

سیة في إنجلترا هي مسألة موضوعیة العبرة فیها بمكانها الفعلي تقدیر قیام الإدارة والرقابة الرئی

ولیس بمكانها الإسمي، فاذا خول عقد الشركة إلي مجلس أو جمعیة معینه سلطات الإدارة 

إعتمدت المحاكم  ،الرئیسیة وكانت الادارة الرئیسیة الفعلیة تمارسها في الواقع لجنة أخري

محل إقامه الشركة، فإذا ثبُت أن الإدارة الرئیسیة تمارس في  الإنجلیزیة علي الأمر الواقع لتحدید

جنسیة دولتین في وقت واحد أصبحا محلان للإقامة، ولا یهم في تحدید مكان الإدارة الرئیسیة 

  .)١(مكان الاستغلال لاالشركة و 

وفي هذا المعني  قضي مجلس اللوردات الإنجلیزي بإعتبار شركة أنها مقیمة في إنجلترا 

تأسیسها في جنوب إفریقیا، وتتلخص وقائع هذه القضیة في أن شركة لإستخراج الماس رغم 

تأسست في جنوب إفریقیا وكان هناك مركزها الرئیسي، حیث كانت تتخذ من جنوب إفریقیا مقراً 

لعقد إجتماعات الجمعیة العمومیة للمساهمین، ولكن كان یوجد لها مجلس للمدیرین في لندن 

علي كافة  ن اعضاء یقیمون في لندن وكان هذا المجلس یباشر الرقابة الحقیقیةیتكون غالبیته م

  .)٢(الاعمال الهامه للشركة

 التشریع الامریكي   )٣

یُعتد في تحدید الموطن الضریبي للأشخاص الإعتباریین في الولایات المتحدة الامریكیة 

لایات المتحدة الامریكیة تكون بمعیار بلد التأسیس، فالشركة التي تم تأسیسها وفقا لقوانین الو 

، وجدیر بالذكر في هذا )٣(سیة أهمیتها في التشریع الامریكيأمریكا موطناً ضریبیاً لها، فللجن

الصدد أن المشرع الضریبي الأمریكي یأخذ في إخضاع الأشخاص الإعتباریة التي تتخذ من 

الأرباح التي تحققها هذه بمعني خضوع  ،الولایات المتحدة موطناً لها بمعیار عالمیة الدخل

ویعتبر تقدیم الشركة  ،الأشخاص الإعتباریة للضریبة الأمریكیة أیاً كان مصدر هذه الأرباح

  .)٤(لخدمتها في الولایات المتحدة كافیاً لإعتبارها تمارس مهنة فیها 

   

                                                           

احمد ثابت عویضة: ضریبه الارباح التجاریة والصناعیة، مصدر الإلتزام بالوفاء الطبعة الاولي، مطبعة احمد ) د/ ١(

 .٥٩، ص ١٩٥٨علي مخیمر، 

  .٧١زكریا محمد بیومي: النظام الضریبي الدولي، لمرجع السابق، ص ) د/ ٢(

 .٧٢عویضة: المرجع السابق، ص  احمد ثابت) د/ ٣(

  .٤٩مصطفي محمود عبد القادر: المرجع السابق، ص ) د/ ٤(



٤١٨ 
 

  ثانیاَ: القانون المصري 

لتحدید الموطن  حسماً للخلاف الدائر بشأن وضع معیار محدد یتم اتخاذه أساساً 

فقد قام المشرع المصري بالمادة الثانیة من قانون الضریبة الموحدة  ،الضریبي للشخص الإعتباري

یكون الشخص الإعتباري مقیماً في  بالنص صراحه علي أن ٢٠٠٥لسنة  ٩١علي الدخل رقم 

  :حوال الاتیةمصر في أي من الأ

 التأسیس وفقاً للقانون المصري   )١

ن مقیماَ إذا كانت مصر ضریبي المصري أن الشخص الإعتباري یكو أعتبر المشرع ال

ویكون المشرع المصري قد ترك  ،هالذي تأسس فیه أو تمت فیها إجراءات تأسیس هي المكان

المنفردة، غیر أنه ونظراَ  علیه  بأرادتهمبذلك للشركاء حریة إختیار جنسیة الشركة وفقا لما یتفقون 

یار والتي ذكرناها سلفاً، والتي من أخطرها أن الاخذ به یؤدي إلي للعیوب التي إعترت هذا المع

لم یكتف المشرع بمعیار بلد التأسیس لإعتبار الشركة مقیمة  لذلك إحتمالیة قیام تهرب ضریبي،

  بمصر وإنما أخذ بمعیار مركز الادارة الرئیسي أو الفعلي الي جانبه.

 مركز الإدارة الرئیسي أو الفعلي في مصر  )٢

المشرع الضریبي المصري أن الشخص الإعتباري یكون مصریاَ إذا ما إتخذ من  إعتبر

مصر مركزاَ  لإداراته الرئیسي أو الفعلي، إذ قد لا تكون مصر هي مركز الإدارة الرئیسي ولكنها 

تكون مركز الإدارة الفعلي للشخص الإعتباري، أي الدولة التي یدار منها الشخص الإعتباري بصورة 

منها أن تكون مصر هي الدولة التي تصدر منها  ،و الأمر الذي یستدل علیه بقرائن متعددةفعلیه، وه

  .)١(أو التي تنعقد فیها جمعیتها العمومیة أو توجد بها أعمال الادارة العلیا ،القرارات الهامة للشركة

  محكمة النقض المصریة بأنه " إذا كان الموطن الأصلي لشخص ( طبیعیاَ أو     وقد قضت

فأنه یعتبر المكان  ،إعتباریاَ ) موجوداً في الخارج ولكنه یباشر نشاطاَ تجاریاَ أو حرفة في مصر

أما الشركات التي  ،یزاول فیه هذا النشاط موطناً له في مصر في كل ما یتعلق بهذا النشاطالذي 

رئیسي ولها نشاط في مصر فیعتبر مركز إدارتها ال مركز إدارتها الرئیسي في الخارج یكون

  .)٢(الذي توجد فیه الادارة المحلیة "بالنسبة إلي القانون الداخلي ( أي موطنها ) هو المكان 

                                                           

 .٧٥رمضان صدیق: المرجع السابق، ص ) د/ ١(
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 .٣٨٨ص



٤١٩ 
 

لسنة  ٩١ ضریبة الموحدة علي الدخل رقمووفقا للمادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة لقانون ال 

الأقل  فإن الشخص الإعتباري یكون متخذاَ مصر مركز لإدارته الفعلي إذا تحققت علي ٢٠٠٥

  :حالة من الحالات الاتیة

 .اذا كانت مصر هي المقر الذي تتخذ فیه قرارات الادارة الفعلیة 

  .اذا كانت مصر هي المقر الذي تعقد به إجتماعات مجلس الإدارة أو المدیرین 

  علي الأقل من أعضاء مجلس الإدارة  ٥٠اذا كانت مصر هي المقر الذي یقیم فیه %

 أو المدیرین. 

 ت مصر هي المقر الذي یقیم فیه الشركاء أو المساهمون الذین تزید حصصهم إذا كان

 علي نصف رأس المال او حقوق التصویت. 

  إمتلاك أغلبیة اسهم الشركة .      )٣

ووفقاً لهذا المعیار یكون الشخص الإعتباري مقیماً إذا إمتلكت الدولة أو أحد أشخاصها 

وذلك  ،% من أسهمه٥٠مؤسسات العامة ) أكثر من الإعتباریة العامة ( كالهیئات العامة وال

أو مكان إداراته الرئیسي أو  ،بصرف النظر عن المكان الذي تأسس فیه هذا الشخص الإعتباري

  .شاطه في مصر أو لم یمارسه فیهاوسواء مارس ن ،الفعلي

ولعل تقریر الأخذ بهذا المعیار یرجع لرغبة المشرع المصري في أن تخضع تلك الشركة    

و أحد للرقابة الضریبة في مصر بإعتبار أن أغلب رأس مالها هو مال عام تملكه الدولة أ

ومع ذلك یلاحظ أن هذا المعیار لا ینطبق إلا علي الشركات دون ، أشخاصها الإعتباریة العامة

المصري  عاملشركات التي یمتلك القطاع الالإعتباریة، بحیث لا یمتد الي اشخاص من الأغیرها 

أسمالها مما یجعل الشركة العامة أو التي یمتلك رأس المال العام أغلبیة أسهمها في معظم ر 

وذلك حیث تقع الشركة  ،رأسمالها ص أغلبوضع أسوء من نظیرتها التي یمتلك القطاع الخا

بینما لا  ،العامة ضحیة الازدواج الضریبي نتیجة فرض الضریبة علیها في كل من مصر والخارج

  .)١(واحده فقط  اصة للضریبة إلا في دولةشركة الختخضع ال

   

                                                           

 .٧٨,٧٩د/ رمضان صدیق : المرجع السابق، ص  )١(



٤٢٠ 
 

ما ا  

تو  ي اا ا  

علي الرغم من التطور الملحوظ الذي شهده العالم في النشاط الإقتصادي العابر للحدود 

ذلك الذي ساهم وبشكل كبیر في تراجع تأثیر الحدود الجغرافیة للدول وسیطرة الشركات المتعددة 

بمثابة الضمانة  ةجنسیات علي القرار الإقتصادي، غیر أنه یبقي مبدأ إقلیمیة القوانین الضریبیال

التي تحفظ للدول سیادتها الضریبة علي الأقالیم التابعة لها، وتمكنها من جهة أخري من مراقبه 

ظامها الاجنبیة علي ترابها، حیث تحتفظ الدولة بحقها في تحدید ن والشركات تدفق الإستثمارات

الضرائبي وقواعدها الخاصة بتحصیل الضرائب، وإنتهاجاً لذلك النهج قامت العدید من الدول 

  بتأسیس تشریعاتها الضریبیة علي نحو یتفق ومبدأ إقلیمیة الضریبة.

ویطبق مبدأ إقلیمیة الضریبة بشكل شاسع  وعام في فرنسا إذ إنه لا یأخذ في الحسبان لا    

، محققة في الخارج والتي یمكن أن تخضع للضریبة في البلد الاجنبيالخسائر ولا الأرباح ال

الشركات التي تستغل مباشرة في الخارج من قبل  وینطبق مبدأ اقلیمیة الضریبة حصراَ علي

فأن الأرباح  ،فاذا أسست علي سبیل المثال منشأة فرنسیة فرعاً لها في الخارج ،ت الفرنسیةآالمنش

إلا بعد توزیعها علي المساهمین غیر أن الأیرادات الأخري و الفوائد  المتحققة لا تخضع للضریبة

ت تخضع بإستمرار للضریبة في فرنسا، أما بالنسبة للخسائر والتي آوحصص الأرباح والمكاف

  .)١(لشركات الخاضعة للضریبة في فرنساتتكبدها الشركات فلا تستنزل من أرباح ا

، فأن المشرع الضریبي كما سبق وأن ذكرنا سلفاً ف ،أما بالنسبة للتشریع الضریبي المصري

والذي  ،الإیرادات التي یحققها الشخص الاعتباري المقیم أخذ بمبدأ عالمیة الدخل أو المصري

بمقتضاه تدخل كافة الإیرادات التي یحققها الشخص الإعتباري المقیم ضمن وعاء الضریبة علي 

وذكرنا كذلك الحالات التي إذا  ،الدولة أو خارجها وسواء تحققت هذه الإیرادات علي اقلیم ،أرباحه

  . بر الشخص الاعتباري مقیما في مصرتحققت أحدها أعت

اما بالنسبة للأشخاص الإعتباریة الغیر مقیمة فقد أخذ المشرع الضریبي المصري  فیما 

ضاه لا یخص تحدید النطاق المكاني للضریبة المطبقة علیها بمبدأ اقلیمیة الضریبة، والذي بمقت

تخضع أرباحها للضریبة إلا إذا تحققت من خلال منشأة دائمة لها علي الأراضي المصریة، 

نطاق السیادة الضریبة علي أرباحها  لتحدید فأنناوتطبیقاً علي مشروعات وشركات النقل البحري 

لمنشاة ثم تطبیق فكرة ا ،یتعین علینا أن نتطرق بالبحث أولاً لمفهوم المنشأة الدائمة وخصائصها

  : مطلبین منفصلین علي النحو التاليوذلك في  ،ي مشروعات النقل البحري الدولیةالدائمة عل
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٤٢١ 
 

  اة اا :ا اول

   مفهوم المنشأة الدائمة :أولاَ 

وذلك حیث  ،یمثل مفهوم المنشأة الدائمة كیاناً ضریبیا من وضع القانون الضریبي الدولي

ئمة في التشریعات الوطنیة إلا بشكل ضئیل وبهدف تحدید السیادة لم ترد فكرة المنشأة الدا

ت الأجنبیة تطبیقاً لمعیار مصدر الدخل، آالضریبیة في البلد المضیف علي المشروعات أو المنش

الأمر الذي یستتبع عند التعرض  ،وعلیه تكفلت الإتفاقیات الضریبیة بتحدید مفهوم المنشأة الدائمة

الدائمة أن نتناول المفهوم الذي ورد بتلك الاتفاقیات ثم المفهوم الوارد ببعض لبیان مفهوم المنشأة 

بي المصري وذلك علي النحو واخیراَ المفهوم الوارد بالتشریع الضری ،التشریعات الضریبیة المقارنة

  :التالي

 مفهوم المنشأة الدائمة في الإتفاقیات الضریبیة النموذجیة  )١

حل ابتدعته الإتفاقیات النموذجیة الدولیة حال حدوث تنازع  ظهرت فكرة المنشأة الدائمة ك

أو إزدواج ضریبي دولي نتیجة إختلاف المعاییر المعمول بها لتحدید السیادة الضریبیة فیما بین الدول 

حیث یعود ظهور فكرة المنشأة الثابتة لأول مرة إلي التقریر الثاني للجنه الخبراء الفنین  ،المختلفة

  .)١(١٩٢٧ة الأمم المتحدة عام التابعة لعصب

كما تبني نموذج الاتفاق الذي أعدته اللجنة المالیة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة 

معیار المنشأة المستقرة كأساس ١٩٦٣لتجنب الإزدواج الضریبي علي الدخل ورأس المال سنه 

ادة السابعة ( الفقرة الأولي )  لتحدید إقلیمیة الضریبة علي الأرباح التجاریة والصناعیة، فنصت الم

لا تخضع الأرباح التجاریة والصناعیة المتحققة بمعرفة مشروع في "من هذا النموذج علي أنه 

إحدي الدولتین المتعاقدین للضریبة في الدولة الاخري إلا إذا كان هذا المشروع یزاول نشاطاَ في 

ال المشروع نشاطه علي النحو السابق الإقلیم الأخرعن طریق منشأة دائمة كائنة فیه، فاذا زو 

أمكن فرض الضریبة علي تلك الأرباح في الدولة الأخري وذلك فقط في حدود ذلك الربح الذي 

  .)٢( "حققته المنشأة الدائمة سالفة الذكر

الفقرة أ) من نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة وعرفت المادة الخامسة (

)O.C.D.E(  المقر أو المكان الثابت الذي یزاول من خلاله كل نشاط "نها أبالمنشأة الثابتة

) O.C.D.E) من نموذج  ( ٣ ،٢في حین أكدت المادة الخامسة ( فقرة  "المشروع أو بعضه

                                                           

(1) N. phapuc : Op.Cit , p.66 

د/ مختار عبد الحكیم طلبه : تحدید الربح الضریبي في الشركات دولیة النشاط، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ) ٢(
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٤٢٢ 
 

علي عبارة المنشأة الثابتة وعلي نحو خاص محل الإدارة والفروع أو المكاتب أو المصنع أو 

از أو المحجر أو أي مكان أخر لإستخراج الموارد المنجم أو بئر البترول أو الغ الورش أو

وایضاَ موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع تركیب المنشأة الذي یوجد لأكثر من أثني  ،الطبیعیة

عشر شهراَ، كما أعتبر النموذج في حكم المنشأة الثابتة الممثل أو الوكیل التابع الذي له من 

د بإسم ولصالح المشروع الأجنبي وبشرط ألا یتعلق الصلاحیات والسلطات ما تمكنه من التعاق

نشاط الوكیل بأي من الأنشطة التي لا تعد في حكم المنشأة الثابتة، في حین إستبعد من عداد 

المنشآت الثابتة عدداَ من الأنشطة علي الرغم من كونها تزاول من خلال مكان أو مقر ثابت 

  .)١(وهي 

 تخزین أو عرض أو تسلیم السلع أو البضائع المملوكة  الإنتفاع بالتسهیلات الخاصة بأغراض

 للمشروع فقط .

    الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزین أو العرض أو

 التسلیم .

  الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغیلها بواسطة مشروع

 اخر.

 للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجمیع معلومات      الإحتفاظ بمكان ثابت

 للمشروع .

 .الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض القیام بأي عمل أخر ذو صفه تمهیدیه أو مساعده فقط 

  بمكان ثابت للعمل لمزاولة أي مجموعة من الأنشطة المشارإلیها في الفقرات السابقة ذذالإحتفاظ

شاط الاجتماعي للمكان الثابت والناتج عن مجموع هذه الانشطة ذو صفة بشرط أن یكون الن

 تمهیدیه أو مساعدة فقط .

من عداد المنشآت الثابتة الوكیل المستقل كالسمسار أو   OCDEكما أخرج نموذج

الوكیل بالعمولة، وأي ممثل أخر له طبیعة مستقلة، وذلك حین یعمل كل منهم في حدود مهنته 

صعید أخر نص النموذج علي أن مجرد كون شركة مقیمة في إحدي الدولتین العادیة، وعلي 

المتعاقدتین مسیطرة علي او تحت سیطرة شركة مقیمة في الدولة المتعاقدة الأخري وتزاول نشاطاَ 

في هذه الدولة المتعاقدة الاخري لا یجعل في حد ذاته ایاَ من الشركتین منشأة ثابتة للشركة 

  الاخري .

                                                           

  .٤٦،٤٧ظر في ذلك د/ مختار  عبد الحكیم طلبه : المرجع السابق، صان) ١(



٤٢٣ 
 

ت آاخري أورد نموذج الأمم المتحدة الحالات التي تدخل في عداد المنش ومن ناحیة

الثابتة وتلك التي تستبعد منها علي نحو ما كان وارد في نموذج منظمة التعاون الاقتصادي 

  .)١(والتنمیة 

فنجد أنه اخضع للضریبة في بلد المنشأة الثابتة أرباح عملیات بیع السلع والبضائع 

ي یتم بیعها عن طریق المنشأة الدائمة (مكاتب البیع) أو أرباح الأنشطة الأخري المماثلة لتلك الت

التي تتم في بلد المنشأة الثابتة، ومن نفس طبیعة أنشطة المنشأة الدائمة أو ذو طبیعة مماثلة 

  ).٧/٢(م

وأعتبر نموذج الامم المتحدة منشأة دائمة، موقع البناء والإنشاء أو التركیب أو مشروع 

وأدخل نموذج الأمم المتحدة في  ،)٥/٣یوجد لأكثر من ستة أشهر (م/ت الذي آالمنش تركیب

ت الثابتة الخدمات الإستشاریة التي یقدمها المشروع الأجنبي في البلد المضیف من آعداد المنش

خلال موظف أو أي شخص مكلف من قبل المشروع الأجنبي إذا ما تحققت هذه الخدمة أو 

وأعتبر كذلك في حكم المنشأة الثابتة إستعانة  ،ب)٥/٣شهور (م ٦ذید عن فترة تالخدمات خلال 

المشروع الأجنبي بخدمات الوكیل التابع أو المؤهل بسلطات وصلاحیات تمكنه من التعاقد بإسم 

فاذا لم یكن یتمتع بمثل هذه السلطات أو الصلاحیات فیكفي أن  ،ولصالح المشروع الأجنبي

والبضائع المملوكة للمشروع یلبي منها بانتظام الطلبات نیابة عن یكون لدیه رصید من السلع 

الثابتة نشاطات شركة التأمین في البلد المتعاقد الأخر لمجرد  آتعتبر في عداد المنشالمشروع، وأ

وجود ممثل یقوم بتحصیل أقساط التأمین أو یؤمن علي مخاطر واقعة علي إقلیم الدولة المتعاقدة 

  .)٢(ن لهذا الممثل سلطه ابرام العقودیك حتي ولو لم ،الأخري

  مفهوم المنشأة الدائمة في بعض التشریعات الضریبیة المقارنة  )٢

   التشریع الفرنسي 

لم یحدد المشرع الفرنسي علي وجه الدقة المقصود بالمشروعات المشتغلة في فرنسا أو 

كد أن النظام الضریبي وترك الأمر لإجتهادات الفقه والقضاء، والحقیقة أنه من المؤ  ،خارجها

الفرنسي قد أخذ بفكرة المنشأة الدائمة فیما یتعلق بمحاسبة الأشخاص الأعتباریة الغیر مقیمة، 

                                                           

انظر في ذلك د/ مصطفي محمود عبد القادر : المعاملة الضریبیة لأعمال الإشراف والرقابة و المقاولات ) ١(

الاجنبیة، بحث مقدم الي المؤتمر الضریبي المنعقد بین كلیة التجارة جامعة عین شمس ومكتب المحاسبون 

تضامنون مراسلوا آرثر أندرسون الخاص بالمشكلات الضریبیة للمؤسسات المالیة، تحت رعایة الاستاذ الدكتور الم

 .٢٠٠٠مایو  ١٣/٤مدحت حسانین وزیر المالیة، دار الدفاع الجوي 

ولمزید من التفصیل انظر في ذلك د/ مصطفي محمود عبد القادر : المرجع السابق، د/ مختار عبد الحكیم ) ٢(

 وما بعدها . ٤٨به: المرجع السابق ؛ صطل



٤٢٤ 
 

تعریفاَ محدداً للمنشأة الدائمة تاركاً ایضا الأمر لإجتهادات  لك لم یضعأنه وعلي الرغم من ذ غیر

هذا الصدد فتعددت التعریفات التي الفقه والقضاء، ولقد بذل الكتاب الفرنسین قصاري جهدهم في 

  :أة الدائمة والتي منها ما یليقیلت بشأن المنش

"المنشأة الدائمة هي كل محل یزاول فیه نشاط تجاري أو صناعي یسیر في أعماله بكیفیة 

  . )١(ة ومستمرة وله كیان ذاتي مستقل"منتظم

حیاتها الخاصة، وإن  المنشأة الدائمة عبارة عن هیئة أو إدارة كاملة تستطیع أن تعیش

تكون مركزاَ للأعمال تباشر فیه بصفة مستمرة أو منتظمة تلك الأعمال الأساسیة المتصلة بمهنة 

معینة، وهي بوجه عام تتمیز بأنها تشغل محلاً خاصاً تزاول فیه نشاطها كما یكون لها مفوض 

  ٢"  خاص له سلطات قد تتسع وقد تضیق وقد تكون لها حیاتها الخاصة المستقلة

ورغم  ،وعلي الرغم من كثرة الإجتهادات والتعریفات التي قیلت بشأن المنشأة المستقرة

إلا أنهما لم  ،تبني السلطات الضریبیة الفرنسیة وبتأیید من مجلس الدولة فكرة المنشأة المستقرة

 ،تالیةیحاولا وضع تعریفاً لها، لكن بتحلیل احكام مجلس الدولة الفرنسي یمكن ابراز العناصر ال

   شكل منها المنشأة المستقرة وهي:والتي تت

  ثابت أو وكیل عن المشروع الأجنبيوجود إنشاءات أو مقر. 

  إدارة الإنشاءات أو تمتع الوكیل بقدر من الصلاحیات والسلطات تمكنه من التصرف

 لصالح المشروع الأصلي وهو ما یعبر عنه بمركز القرار. 

) أن الشركة Inter Home AGكمة العلیا الفرنسیة في قضیة (وفي هذا الشأن رأت المح       

الفرعیة الفرنسیة یمكن أن تشكل منشأة دائمة تابعة لها، عندما تتصرف هذه الشركة الفرعیة 

كوكیل تابع لها لدیه سلطة إبرام عقود بإسم الشركة الأم، وتمارس تلك السلطة عادة في فرنسا مع 

الوكیل تابعة للمنشأة التجاریة الأجنبیة لكي تشكل منشأة دائمة، عاة أنه یجب أن تكون انشطة امر 

وفي قضیة أخري رأت المحكمة العلیا الفرنسیة أن فرعاَ فرنسیاَ تابعاَ لكیان لكسمبرغ یمكنه أیضاَ 

أن یأوي مكاناَ ثابتاَ للأعمال التجاریة فیما یعرف بالمنشأة الدائمة، إذ وجدت سلطات الضرائب 

وأحد  ،العدید من المراسلات والفواتیر التي تحمل إسم الشركة الأم في لكسمبرغالفرنسیة  فیه 

 ،موظفي الشركة الفرعیة الفرنسیة قام بالتوقیع علي بعض هذه الوثائق بما في ذلك اوامر التسلیم

                                                           

(1  ) Pierre Jaudel : Taxation des enterprises et ragers en france , 1993 , p.81 

(2) Lucien mehl : science et techinques fiscales vol .2 , 1952 , p.663 



٤٢٥ 
 

بالإضافة لما ثبت من وجود عدة حسابات مصرفیة فرنسیة للكیان اللكسمبرغي وجزء من دفاتر 

 .)١(ي یحتفظ بها في مباني الكیان الفرنسي الحسابات الت

 . مساهمة النشاط المعني ولو بشكل غیر مباشر في تكوین أرباح المشروع 

قضاءه بالخضوع للضریبة  ،ومن تطبیقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن      

في فرنسا  الفرنسیة بالنسبة للأرباح التي یحققها مشروع أجنبي من محل لبیع الأحجار الكریمة

  . )٢(والتي سبق وأن تم إعدادها في مدغشقر 

وجدیر بالذكر أنه قد إستقر الرأي في فرنسا علي أن مفهوم المنشأة الدائمة لا یتحقق 

ت المشتغلة بتقدیم الخدمات والتي آفیما یخص الضریبة علي القیمة المضافة إلا بالنسبة للمنش

  :الاتیةیجب لإعتبارها منشأة دائمة توافر الخصائص 

  توافر قدر كاف من الدوام .  -

توافر القدرة من حیث الموارد البشریة والإمكانیات اللازمة التي تجعل المنشأة قادرة وقت  -

 الحاجة علي توفیر الخدمة التي یقدمها المشروع الأصلي . 

  التشریع الإنجلیزي 

لخامسة من إنتهج المشرع الضریبي الإنجلیزي نفس النهج الذي سارت علیه المادة ا

وذلك حیث عرفت  ،الإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون الإقتصادي بشأن تعریف المنشأة الدائمة

كل ") بأنها ١١٤٢،١١٤١المادتین ( ٢٠١٠المنشأة الدائمة بموجب قانون ضریبة الشركات لعام 

كلیاَ أو  مكان عمل ثابت في المملكة المتحدة یتم من خلاله تنفیذ الأعمال التجاریة للمشروع

جزئیاَ بما في ذلك مكان الإدارة أو الفرع أو المكتب أو المصنع أو الورشة أو التركیب أو المنشأة 

المعدة لإستكشاف الموارد الطبیعیة أو المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان 

المشروع مالم یكن آخر لإستخراج الموارد الطبیعیة أو موقع البناء أو وكیل یتصرف نیابة عن 

  .)٣(" في السیاق العادي لأعمال الوكیل وكیلاَ مستقلاَ یتصرف

                                                           

(1) Stefan schmid , Ekkehart Reimer , Marianne Orell : permament establishments 

Adomestic Taxation , Bilateral Tax Treaty and OECD perspective , Kluwer law 

International B.V ,2018 , p.100  

  .٨٤د/ مختار عبدالحكیم طلبه : المرجع السابق، ص) ٢(

(3  ) Leonardo F.M.Castro : Problems Involing permament Establishments : over 

view of Relevant lssues in today's International Economy , Cleveland state 

university , 2012,p.21 



٤٢٦ 
 

هذا، ویؤخذ في شأن التفرقة بین ما إذا كان الوكیل مستقلاَ أم یتصرف في سیاق عمله 

المعتاد، بما إذا كان الوكیل یخضع لرقابة كبیرة وتعلیمات مفصلة فیما یتعلق بطریقة القیام 

ولین الرئیسیین الذین یمثلهم الوكیل، أما إذا كان المشروع الأجنبي یمارس بالعمل وعدد المسئ

أعمالاَ تجاریة في المملكة المتحدة من دون منشأة دائمة فإن أرباحه المتحققة نتیجة هذه التجارة 

وإن كانت لا تخضع لضریبة الشركات، غیر أنها قد تضطر إلي دفع ضریبة الدخل علي أرباح 

كان هذا الفرض نادر الحدوث في الواقع العملي ولا یحدث غالباَ إلا من خلال  هذه التجارة وإن

  .عملیات البیع الجوالة من الباب إلي الباب، حیث تمارس هذه العملیات لفترة وجیزة او لمرة واحدة

 التشریع الامریكي  

أم  وفقاَ للتشریع الضریبي الأمریكي یؤخذ في شأن تحدید ما إذا كانت الشركة أجنبیة

وطنیة بمعیار قانون تأسیس الشركة، وینتهج المشرع الامریكي بموجب قانون الضریبة علي 

) إلي O.E.C.D) مفهوماَ یقارب مفهوم المنشأة الدائمة الوارد بنموذج (F.I.T.Aالمستثمرین (

حد كبیر، وهو ما یعرف بمركز الأعمال والذي وفقا له یخضع الممول المقیم بالخارج والذي 

تجارة او نشاطاً في الولایات المتحدة الأمریكیة للضریبة علي الدخل المرتبط فعلاً بتجارته  یزاول

  .)١(أو نشاط في الولایات المتحدة الأمریكیة

  :ووفقاَ لهذا المفهوم فإن فكرة مركز الأعمال تتضمن العناصر الاتیة

 علیمات الأمریكیة مقر ثابت أو تجهیزات مادیة مستقرة في الولایات المتحدة، فبحسب الت

یشتمل مركز الأعمال بالضرورة علي تجهیزات مادیة ثابتة للأراضي  أو المباني او أي 

موضع ومكان أخر ثابت، ومن الواضح أن الأمثلة المعطاة من جانب الإدارة الضریبیة 

الأمریكیة تكاد تكون هي المعطاة لتفسیر مفهوم إنشاءات أو مقر ثابت للأعمال كعنصر 

 .تفاقیات النموذجیة والثنائیةاصر التي تتشكل منها المنشأة الثابتة في إطار الإمن العن

  أن یباشر المشروع أو الشركة الأجنبیة نشاطه من خلال هذه التجهیزات، ویشترط أن یكون

 ر بمجرد عملیات عرضیة او منفردة نشاطاَ مستمراَ ومعتاداَ، ولا یتعلق الأم

 الة الوكیل التابع والمخصص له تجهیزات ثابتة في كما یشمل مفهوم مركز الأعمال ح

 :ي من الفرضین التالیینالولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك في أ

 الوكیل التابع الموكل إلیه صلاحیات التفاوض وإبرام العقود بإسم ولصالح موكله. -

                                                           

  .١٠٠د/ مصطفي محمود عبد القادر : المرجع السابق، ص) ١(



٤٢٧ 
 

م الوكیل التابع الذي لدیه رصید من السلع والبضائع یلبي منها طلبیات العملاء بإس -

  .)١(صیل الذي یمثلهالمشروع الأ

  مفهوم المنشأة الدائمة في التشریع الضریبي المصري  )٣

 ١٩٣٩ لسنة ١٤والقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٧بعكس التشریع الضریبي الملغي رقم 

لسنة  ٩١إستحدث المشرع الضریبي المصري بموجب قانون الضریبة الموحدة علي الدخل رقم 

تفصیلیة لبیان المقصود بالمنشأة الدائمة وصورها، وما یعد منشأة النص علي الأحكام ال ٢٠٠٥

  .)٢(دائمة كأساس لفرض الضریبة علي الممول الغیر مقیم 

) من قانون الضریبة الموحدة علي الدخل المنشأة الدائمة بأنها " ٤حیث عرفت المادة (

شخص ت الخاصة بكل مكان ثابت للأعمال یتم من خلاله تنفیذ كل أو بعض أعمال المشروعا

  غیر مقیم في مصر علي الاخص:

 محل الإدارة.   -أ 

 المبني المستخدم كمنفذ للبیع.  - ب 

 المكتب.  -ج 

 المصنع.  -د 

 الورشة.  -ه 

المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان أخر لإستخراج الموارد   - و 

 الطبیعیة بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج أخر من الغابات. 

 راس. المزرعة أو الغ  -ز 

موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجمیع أو التجهیزات أو الأنشطة الإشرافیة المرتبطة   -ح 

 بشئ من ذلك.

                                                           

 . ٨٢الي ص  ٧٩مختار عبدالحكیم طلبه : المرجع السابق، من ص) ١(

نون الحالي قد ترك مهمة إیضاح المقصود بالمنشأة وكان المشرع الضریبي المصري في التشریعات السابقة للقا) ٢(

الدائمة لأحكام القضاء والذي أستقر علي أن المنشأة الأجنبیة تعتبر مشتغلة في مصر علي ما جري به قضاء 

محكمة النقض متي كان لها ممثلون خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر منها، وفي هذا الشأن قضت 

تباشر نشاطها في مصر عن  –وهي شركة دولیة  –أنه " إذا كانت الشركة الطاعنة محكمة النقض المصریة ب

طریق فرع ثابت فیها، حیث منحتها الحكومة المصریة إمتیاز إستغلال عربات الأكل والنوم الملحقة بقطارات السكك 

نظر في ذلك الطعن رقم الحدیدیة المصریة، فانها تكون خاضعة في هذا النشاط للضریبة علي الأرباح التجاریة " ا

 .٣٢٥ص  ١٥س ٢١/٣/١٩٦٤ق جلسة ٢٩سنة  ١٩٣



٤٢٨ 
 

ویعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي یعمل لحساب مشروع تابع متي كانت له 

و مالم تقتصر أوجه نشاطه علي شراء السلع أ ،سلطة إبرام العقود بإسم المشروع وإعتمادها

  :البضائع للمشروع، ولا یعتبر منشأة دائمة ما یأتي

الإنتفاع بالتسهیلات الخاصة لأغراض التخزین وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع   -أ 

 فقط. 

 الإحتفاظ برصید من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزین أو العرض.   - ب 

للمشروع لغرض إعادة تصنیعها فقط  الإحتفاظ برصید من السلع أو البضائع المملوكة  -ج 

  بواسطة مشروع اخر. 

 الإحتفاظ بمكان ثابت یباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجمیع المعلومات للمشروع.   -د 

 الإحتفاظ بمكان ثابت یباشر فقط القیام بأي عمل ذي صفة تمهیدیة أو مساعدة للمشروع.   -ه 

ة من الأنشطة المشار إلیها في البنود الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فیه أي مجموع  - و 

بشرط أن یكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه  ،السابقة

 و مساعدة فقط.أفة تمهیدیة الانشطة ذا ص

الأعمال الصناعیة أو التجاریة التي تقوم بها شركة أجنبیة عن طریق سمسار أو وكیل عام   -ز 

مالم یثبت أن هذا السمسار أو الوكیل قد  ،خر ذي طبیعة مستقلةبالعمولة أو أي وكیل أ

 كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضریبیة لصالح الشركة الاجنبیة.

ولا تعني سیطرة شركة غیر مقیمة علي شركة أخري مقیمة أن تصبح الشركة المقیمة منشأة   

  دائمة للأخري "

لم یبتدع أحكاماً  ،من نص المادة سالفة الذكرویلاحظ أن المشرع المصري فیما جاء به 

جدیدة خاصة بالمنشأة الدائمة، وإنما قام بنقل هذه الأحكام من النصوص الواردة بالإتفاقیات 

النموذجیة والتي أبرمتها مصر مع مختلف الدول، فالناظر إلي نص الفقرة الأولي من المادة 

ة الخامسة من نموذج إتفاقیة منظمة التعاون المذكورة یلاحظ علي الفور تطابقها مع نص الماد

الإقتصادي والتنمیة بما تشتمل علیه من عناصر المنشأة الدائمة وفقاَ لمفهومها وهي وجود مكان، 

  .عمالوأن یكون هذا المكان ثابتاَ، واخیراَ أن یتم تخصیص هذا المكان لممارسة الأ

  . خصائص المنشأة الثابتة :ثانیاَ 

  : ةتوافر الخصائص الاتییشترط للقول بوجود منشأة ثابتة بوجود  نخلص مما تقدم أنه

 وجود محل مستقر یزوال فیه نشاط المشروع.   )١

بمعني ضرورة توافر محل مادي كشرط مبدئي وأساسي یمارس المشروع الأجنبي نشاطه 

ود وج یاء مادیة ثابتة، ویترتب علي عدمداخل الدولة من خلاله ویتكون هذا المحل عادة من أش
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بالإعلانات  مثال علي ذلك إذاعة خارج الحدود تقوم محل ألا تقوم المنشأة الدائمة من الاساس،

التجاریة وموجهة لبلد معین مثل مصر أو حالة المنشأة الأجنبیة التي تقوم بتأجیر رخص 

تضي هذا الشرط یتعین قوعلیه فبم، ١لي منشأت مصریهالصناعة أو الماركة أو براءات الإختراع إ

 توافر عنصرین وهما:

  :وجود محل

ویتكون المحل عادة من أشیاء مادیة ثابتة وبعبارة آخري فهو یتضمن مكاناً یعد إعداداَ  

خاصاً، فمثلا إذا كان النشاط  الذي یزاوله المشروع هو إنتاج السلعة فأنه یجري إعداد المصانع 

شاط هو البیع تقام المكاتب والمتاجر ، واذا كان هذا النهذا النشاط وأماكن العمل في مكان مزاولة

  .)٢(لك في المكان الذي یتم فیه البیعوما شابه ذ

وتطبیقاً لذلك قضي مجلس الدولة الفرنسي بعدم سریان ضریبة الأرباح التجاریة 

والصناعیة علي الأرباح التي تحصل علیها الشركات الأجنبیة نتیجة قیامها ببیع أفران فحم الكوك 

تركیب الأفران بواسطة مهندسیها الذین بعندما تقوم الشركة البائعة  ،ات الفرنسیةإلي إحدي الشرك

أوفدتهم إلي فرنسا، لأن عملیة التركیب لا تعدو أن تكون مجرد تنفیذاً مادیاً للعقود ولا تقتضي 

  .)٣(قلیم الفرنسيإعداد منشأة  في الإ

  أن یكون المحل مستقراَ. 

یكون هذا المحل مستقراَ، وهذا الإستقرار یتطلب  یتعین بالإضافة إلي وجود محل أن

بدوره حد أدني من الاستمرار الزمني، ففي فرنسا لا یتوافر هذا الشرط حال مزاولة مشروع أجنبي 

فیها بأقامه موقف مؤقت له في معرض أو سوق تجاري، وكذلك الشأن في بلجیكا إذا أقام 

اسطة أحد مندوبیه التجاریین دون أن یكون له صاحب مشروع أجنبي بزیارتها سنویاً بنفسه أو بو 

  .)٤(محل مستقر فیها 

   

                                                           

د/ السید عبد المولي : النظام الضریبي المصري، الضرائب المباشرة، الجزء الاول، دار النهضة العربیة، ) ١(

 .٣٩٢، ص ١٩٩٠

ارنة، رسالة دكتورة، د/ ذكریا محمد بیومي : إقلیمیة الضریبة علي الأرباح التجاریة  و الصناعیة، دراسة مق) ٢(

 .١١٠، ص ١٩٦٩جامعة القاهرة،  

 .١٢٠أنظر في ذلك  د/ زكریا محمد بیومي :  النظام الضریبي الدولي، مرجع سابق، ص ) ٣(

 .١١١زكریا محمد بیومي : المرجع السابق، ص ) د/ ٤(
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  مزاولة كل أو بعض نشاط المشروع . 

یشترط لقیام منشأة دائمة أن یزول المشروع الأجنبي أو الشركة الأجنبیة كل أو بعض  

بالغرض الإقتصادي الذي  ، وعلیه یجب أن یكون هذا النشاط مرتبطاً نشاط المشروع الأساسي

یستهدفه المشروع الأساسي، فمثلاً المصنع الذي یتوقف عن ممارسة نشاطه بسبب إغلاقه لا 

  یكون منشأة دائمة. 

 وجود ممثل دائم ومفوض عن المشروع. )٢

فلا یكفي لقیام المنشأة الدائمة وجود محل مستقر یزاول فیه المشروع كل أو بعض 

عن طریق ممثل عن المشروع الأجنبي نشاطه، بل إن الأمر یتطلب أن تكون إدارة هذا المحل 

  .كنه من التعهد نیابة عنه ولحسابهومفوض منه وله السلطات اللازمة والتي تم

 أن یكون الممثل دائما.

وعلیه  فإذا  إقتصر عمل الممثل أو المشروع في دوره علي إبرام صفقة محدودة فإن 

زاولة النشاط علي هذا النحو فلا صفة الدوام تزول عنه ولا یعد منشأة دائمة، وإذا ما إنتفت م

یه قیام منشأه لمجرد عملیة توجد منشأة بل إنه لا یتصور من الناحیتین العملیة أو المنطق

  .)١(واحدة

وفي هذا الشأن قضت محكمة إستئناف الأسكندریة بأنه "یلزم لكي تصبح الضریبة 

: أن تكون مشتغلة لركن الثانيوامستحقه الأداء توافر ركنین الركن الأول: أن تكون هناك منشأة، 

في مصر، وهذین الركنین غیر متوافرین في الشركة المستأنف علیها من مصلحة الضرائب لأنه 

ولأن عملها ونشاطها كائن بشنغهاي وما صفقة شراء القطن  ،لیس لها منشأة مشتغلة في مصر

  .)٢("التي قامت بها في مصر إلا صفقة منفردة ولیست لها صفة مستدیمة

                                                           

الدخل توزیع مكتبه  زكریا محمد بیومي : موسوعة  د. زكریا محمد بیومي في شرح قانون الضریبه علي) د/ ١(

 .١٢٠، ص ٢٠٠٦شادي، 

  . ٣٩٠كمال الجرف : المجموعة السابعة، ص  ١٩٥١ینایر  ٢حكم محكمة إستئناف الأسكندریه ) ٢(

إذ نصت  ١٩٣٩لسنة  ١٤من القانون رقم  ٣٢٥وفي هذا الشأن ایضا قضت محكمة النقض بأنه " إن المادة 

شتغله في مصر ) فأنها تستلزم  قیام المنشأة في مصر علي أن( تستحق الضریبة علي أرباح كل منشأة م

ومزاولتها أعمالاً تجاریة أو صناعیة، وفي حالة قیام المنشأة في الخارج أن یكون لها ممثلون في مصر خاضعون 

لأوامرها، فإذا لم یكن لها ممثلون أن تقوم في مصر بنشاط تجاري أي عملیات تجاریة تتسم بصفه الأعتیاد، وإذن 

كان ذلك كله غیر متوافر في العملیة المنفردة التي قامت بها المطعون علیها الأولي فإن الحكم المطعون فه  فمتي

 ==ق جلسة ٢١سنة  ١٢٩إذ قضي بعدم خضوعها  لضریبة الأرباح التجاریة لم یخالف  القانون " الطعن رقم 
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 ن یكون هذا الممثل تابعاَ للمشروع . أ

بمعني أن یقوم بالعمل نیابة عن المشروع ولحسابه، بحیث لا یعتبر مستقلاً إستقلالاَ قانونیاً بأن 

یكون صاحب حرفة مستقلة یزاول حرفته بأسمه الشخصي، وألا یكون له إستقلاله المالي فیخضع 

و إن كانت تبعیة الممثل للمشروع هو أمراً لا یجب  شخصیاَ للضریبة علي أرباحة التجاریة والصناعیة،

  أن یفسر بأنه یؤدي الي فقدان إستقلاله تماماَ. 

وبالتالي فلا یعتبر للمشروع الأصلي منشأة  دائمة في الدولة الاجنبیة لمجرد أنه یزاول نشاطا 

ریطة أن هؤلاء تجاریا فیها من خلال وسیط أو وكیل  عمولة عام أو أي وكیل أخر ذو مركز مستقل ش

  .)١(الأشخاص یتصرفون في السیاق العادي لأعمالهم 

وفي هذا الشأن قضت محكمة الإسئناف بالأسكندریة بأنه "إذا كان لشركات الملاحة الاجنبیة  

مكاتب مملوكة لها یدیرها في مصر موظفون معینون من قبلها وتشغل أمكنه خاصة مؤجرة بأسمائهم 

ت معینة تحددها آغیر أن قیام منش مستقلة وتخضع للضریبة الاقلیمة،ت آفهذه المكاتب تعتبر منش

الشركات الأخیرة بأعمال الوكالة التي تنحصر في تسلیم وإستلام البضاعة المفرغة والمشحونة علي 

إنما یعد من قبیل الأعمال التي  ،بواخر الشركة وجمع الطلبات طبقاً للتعلیمات والأوامر التي تصدرها

وقیامهم بهذه الأعمال لا  ،دة سماسرة النقل والوكلاء البحریون لحساب شركات الملاحةیقوم بها عا

یجعل منهم منشأة تابعة لشركات الملاحة أو ممثلین خاضعین ثابتین أو وكلاء مفوضین عنها، ذلك أن 

  .)٢(أعمالهم محددة بعینها لا یملكون تجاوزها أو حتي تعدیلها "

لقرائن التي قد تعد مؤشراً علي تبعیة أو عدم تبعیة الممثل وفي جمیع الأحوال هناك بعض ا

للمشروع الرئیسي، فمثلاً وجود عقد عمل یرتبط من خلاله الممثل بالمشروع الأساسي أو تحمل 

المشروع بموجب هذا العقد لبعض المصروفات التي تخص الممثل یعد قرینة علي تبیعة هذا الممثل 

رائن تولي المشروع الإشراف الفني والإداري علي أعمال الممثل للمشروع، ویعد أیضا من قبیل الق

القانوني، وكذلك یعتبر دلیلاً علي تبعیة الممثل للمشروع قیامه بتمثیل مشروع واحد فقط  فإذا تعددت 

المشروعات التي یمثلها فإن هذا قد یؤدي إلي القول بأن الممثل مستقلاً وله عملاؤه الخاصون به، علي 

  .)٣(لیست قاطعه بل تقبل إثبات العكس السابقة هي أن القرائن

                                                                                                                                                                      

النقض الضریبي " المباادئ د. أحمد حمود حسني : قضاء  ٨١٠ص  ١٥٤عاما بند  ٢٥مج  ١٩/٢/١٩٥٣==

  .٨١٤، منشأة المعارف بالاسكندریة، ص ١٩٣١،١٩٨٦التي قررتها محكمة  النقض في خمسة وخمسون عاما، 

(1) Radhakishan  RawaL : the taxation of permament EstabLishment , An  

InternationaL Perspective , spiramus  press L td  , 2006 . p. 376 

، مشار ٨٣٣، كمال الجرف، المجموعة السادسة مبدأ رقم ١٩٥١ینایر  ٢حكم محكمة إستئناف الاسكندریة  )٢(

 .١٠٦إلیه  د/ زكریا محمد بیومي : النظام الضریبي  الدولي، مرجع سابق، ص 

 .١٢٤د/ زكریا محمد بیومي : النظام  الضریبي الدولي، مرجع سابق، ص ) ٣(
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 أن یكون الممثل مزود بالسلطات الضروریة للتعهد عن المشروع 

یجب أن یكون الممثل مزوداَ  بسلطات أو إمتیازات تمكنه من التصرف بإسم المشروع  

ذا وجد علي ولحسابه فاذا خولت له هذه السلطات والأمتیازات أُعتبر مفوضاً عن المشروع، أما إ

الصفقات المحققة للأرباح بإسم  برامرأس المشروع ممثل مجرد من جمیع السلطات اللازمة لإ

المشروع سواء یتعلق الأمر بعملیات عادیة أو قانونیة فأنه لا یمكننا القول بوجود ممثل مفوض 

 وبالتبعیة لا یمكننا القول بوجود منشأة دائمة.

  نفسه في هذا الشأن هو:غیر أن التساؤل الهام الذي یطرح 

ما مدي حدود تلك السلطة الممنوحه للمثل التابع؟ أو بمعني أخر هل یشترط ألا یتم منح  

م أنه یكتفي في هذا الشأن أن تكون أللتعهد نیابه عنه؟  الممثل التابع للمشروع سلطة عامة كاملة

  سلطته محدودة ؟

ل المفوض سلطة عامة  كاملة في هذا الصدد ذهبت بعض الأراء إلي وجوب منح الممث  -

للتعهد بإسم المشروع ونیابة عنه في حین ذهب البعض الأخر إلي وجوب رجوع الممثل 

  المفوض إلي المشروع الأصلي في جمیع القرارات.

في حین ذهب البعض الآخر إلي إتخاذ موقف وسط مضمونه أن الأصل أن یتمتع   -

ابه، وأن یتخذ القرارات اللازمة لتحقیق  ذلك دون المثل التابع بسلطة التعهد بإسم المشروع ولحس

الرجوع إلي المشروع في كل مرة یتم فیها التعاقد، وإن كان هذا لا یمنع من أن یرسم له المشروع 

بصورة عامة السیاسة التي یجب أن یسیر علیها مع  ترك الحریة في التعهد نیابة عنه في حدود 

اً علي أن تقیید حریة الممثل تماماً وإلزامه بالرجوع هذه السیاسة دون تجاوزها وذلك  تأسیس

للمشروع في كل مرة یتم فیها التعاقد فإن هذا یؤدي إلي القول بعدم وجود ممثل مفوض وبالتالي 

  .)١(عدم وجود منشأة دائمة 

وتري الباحثة أن تقریر ذلك هو أمر ینطوي علي مخاطرة في جمیع الأحوال، ذلك أن   -

امة للتعهد نیابة عن المشروع هو أمر من شأنه أن یؤدي في كثیر من منح الممثل سلطة ع

الأحیان إلي الإضرار بالمشروع نتیجة إساءة إستخدام الممثل لهذه السلطة أو نتیجة عدم توافر 

منوحة للمثل التابع بأنها سلطة مقیدة مالخبرة الكافیة لدیه، ومن جانب أخر فأن تفسیر السلطة ال

أي قرار دون الرجوع إلي المشروع یؤدي إلي عرقلة إتخاذ القرارات وإضاعة  لا تمكنه من إتخاذ

الوقت والعدید من الفرص والإرباح علي المشروع  نتیجة الروتینة في إتخاذ القرار وفي 

الاجراءت، ولذا یفضل أن تكون هذه السلطة مقدرة بقدرها وتنطوي علي القدر اللازم من الحریة 

                                                           

ا الدكتور / زكریا محمد بیومي : أقلیمیة  الضریبة علي الأرباح التجاریة والصناعیة، انظر في ذلك رأي استاذن) ١(

 ومابعدها. ١٢٢مرجع سابق، ص 
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انب الممثل دون الإفراط في ذلك بحیث یلتزم المفوض بالرجوع إلي في إتخاذ القرارت من ج

  المشروع الأساسي في القرارات التي تؤثر بشكل مباشر علیه وعلي أرباحه. 

  ) أن یكون المحل الدائم ذا صفة انتاجیة. ٣

لفرض الضریبة عموماً یجب في جمیع الأحوال تحقق الواقعة المنشئة لها، ولما كانت 

نشئة للضریبة علي الأشخاص الإعتباریة هي واقعة تحقق الربح، لذلك یجب لإضفاء الواقعة الم

وصف المنشأة الدائمة علي المحل أن یشارك هذا المحل في تحقیق ربح فعلي للمشروع الأصلي 

الذي یتبعه، غیر أنه قد یتصور أن یقوم المشروع الأساسي بإستغلال محل له في إحدي الدول 

  محل مساهماً بشكل مباشر في تحقیق أرباح المشروع، والسؤال هنا هو:دون أن یكون هذا ال

  ت الدائمة؟ آهل یمكن إعتبار هذا المحل من قبیل المنش

الحقیقة أن صور ذلك قد تختلف وتتعد حسب نوع النشاط الذي یمارسه المشروع وهو 

ي یكون فیها المحل الأمر الذي یستلزم النظر إلي كل حالة علي حده، ولعل من أبرز النماذج الت

الدائم غیر مساهم بشكل مباشر في تحقیق أرباح المشروع الأساسي هي مكاتب التذاكر ومقر 

المشتغلة إدارة  المشروع خاصة أن هذین النموذجین یكُثر الإستعانة بهما من جانب المؤسسات 

الإدارة  امفقد جري العمل بفرنسا علي قی، ، فأما بخصوص مقر إدارة المشروعبالنقل البحري

ت الدائمة، أما إذا إقتصرت مهمة آر مقر الإدارة الفعلي فقط من قبیل المنشبإعتبا سیةالمالیة الفرن

ت الدائمة ولا آمقر الإدارة علي العملیات الإداریة العامة للمشروع فقط فإنه لا یعد من المنش

  .)١(تخضع أرباحه للضریبة الفرنسیة 

هي ما بین مؤید ومعارض لفكرة إعتبار مقر إدارة أما في مصر فبعد أن ثار جدال فق

المشروع من  المنشآت الدائمة علي نحو رجحت فیه لفترة طویلة من الزمن كفة الرأي القائل بعدم 

إعتباره منشأة دائمة تأسیساً علي عدم مباشرة مقر إدارة المشروع أیه صور للإستغلال المنتج  

جة في الخارج، وأن ذلك یُعد سبباً كافیاً للقول بعدم ت المشروع المنتآللریح، بسبب وجود منش

  تحقق الواقعة المنشئة للضریبة، وهي تحقق ربح فعلي. 

أنهي المشرع  ٢٠٠٥لسنه  ٩١إلا أنه وبصدور قانون الضریبة الموحدة علي الدخل رقم 

لإدارة الضریبي المصري هذا الجدل الفقهي حیث نصت المادة الرابعة بند (أ) علي إعتبار محل ا

                                                           

وجدیر بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي قد سار علي نفس النهج الذي إنتهجته الإدارة المالیة  الفرنسیة حین  ) ١(
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من المنشآت الدائمة، وهو ما یعني ومن باب أولي إعتبار مركز الادارة الفعلي أیضاً من 

 ئمة.داالمنشآت ال

تباینت الأراء الفقهیة بشأن ما إذا كان من الممكن أما بخصوص مكاتب التذاكر فقد 

منافذ لبیع ت التي یقتصر دورها علي مجرد كونها آإعتبار مراكز بیع التذاكر وغیرها من المنش

ت الدائمة من عدمه، وإن كانت آمنتجات المشروع الأصلي الكائن في دولة أجنبیة من المنش

أحكام محكمة النقض المصریة قد إستقرت لوقت طویل من الزمن علي إضفاء وصف المنشأة 

الدائمة علي تلك المراكز ومن أحكامها الصادرة في هذا الصدد "إن اقتصار نشاط شركة الملاحة 

لقائمة في الخارج علي مجرد تحصیل أثمان تذاكر السفر وأجور شحن البضائع وتعریفها وقیامها ا

بهذه الأعمال بواسطة شركة أخري نظیر عمولة فأن الشركة الأخیرة تخضع لضریبة الأرباح 

 .)١(المصریة فیما لا تخضع الشركة الاولي لهذه الضریبة"

ما ذهبت متفقاً مع إنتهج نهجاً الذي  ٢٠٠٥ لسنة ٩١بصدور القانون رقم  وهو ما تأكد 

لمادة الرابعة (بند إلیه محكمة النقض المصریة في حكمها المشار إلیه، وذلك بأن نص صراحة با

  ) علي إعتبار المبني المستخدم كمنفذ للبیع من المنشآت الدائمة. ج

  

ما ا  

  اة اة ا   

ا ت اووي ا  

إن الواقع العملي یشیر إلي أنه غالباً ما تقوم المشروعات العاملة في حقل النقل البحري 

وبصفة خاصة شركات الملاحة البحریة العاملة في مجال النقل الدولي للمسافرین والبضائع 

لنشاط باللجؤ إلي إقامه منشآت تابعة لها في عدة دول وذلك نظراَ لما تفرضه الطبیعة الخاصة  ل

الذي تمارسه والتي تفرض علیها تجاوز الحدود الجغرافیة للدول الكائن بها مقرها الرئیسي، حیث 

تقوم تلك  الشركات بإقامة مكاتب وفروع ومنشآت ووكلاء تابعین لها بأكثر من دولة، تسهیلاَ لها 

  لدول.الإقلیمیة لهذه ا هوضماناَ لمباشرة السفن المملوكة لها أثناء تواجدها بالمیا

فتقوم هذه المكاتب ببیع تذاكر السفن أو تفاضي أجور نقل البضائع وغیرها من الأعمال 

المساعدة، ومتابعة السفن الملوكة للشركة الأم، وهذه المكاتب أذا ما تواجدت علي هذا النحو إنطبقت 
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لدول الكائنة علیها كافه شروط وأوصاف المنشأة الدائمة، ووجب بالتالي إخضاعها للسیادة الضریبة ل

  بها.

وإذا ما إفترضنا أن شركة الملاحة تقوم بإقامة أكثر من مكتب بأكثر من دولة وهو الوضع 

الذي یتكرر حدوثه في الغالب فإن تطبیق أحكام المنشأة الدائمة علي جمیع المكاتب التابعة لهذه 

كة، فضلاً عما الشركة سیؤدي  حتماً إلي حدوث إزدواج في الضریبة المفروضة علي هذه الشر 

  سیلحق بها من أضرار مالیة وعرقلة إستثمارتها في هذه الدولة.

الأمر الذي رأت معه بعض الدول إستثناء مشروعات الملاحة البحریة العامة في مجال النقل   

الدولي من تطبیق أحكام المنشأة الدائمة، ورأي معه البعض الأخر ضرورة عقد إتفاقیات دولیة ثنائیة 

  الأطراف لتلافي حدوث  مثل هذا الفرض.ومتعددة 

وفیما یلي سنتناول الوضع في التشریعي  المصري الفرنسي وكذلك ما جري علیه العمل وفقا 

) بشأن تحدید السیادة الضریبیة علي هذا النوع OCDEلنموذج منطقة التعاون الإقتصادي والتنمیة (

  من المشروعات، وذلك علي النحو التالي: 

  یع الفرنسي التشر  :أولاَ 

الأصل كما سبق وأن ذكرنا سلفاً أن المشرع الضریبي الفرنسي قد أخذ بمبدأ اقلیمیة الضریبة  

في التعامل مع المشروعات الأجنبیة والتي تحقق أرباحاَ نتیجة ممارسة نشاطها من خلال منشأة 

نشأة للضریبة دائمة لها علي الأراضي الفرنسیة، وهو الأمر الذي ینتهي بخضوع أرباح تلك الم

لازدواج الضریبي وتسهیلاً لحركة النقل الدولي، خرج المشرع االفرنسیة، غیر أنه تجنباَ لقیام حالات 

الفرنسي علي هذا الأصل، ولم یعتد بالمكان الذي تحقق فیه الربح إذا ما كان النشاط الذي یمارسه 

  المشروع الأجنبي والمنشأة الدائمة هو الملاحة البحریة.

) علي إعفاء  CGT) من المجموعة العامة للضرائب الفرنسیة ( ٢٤٦صت المادة (حیث ن 

الأرباح التي تحققها مشروعات الملاحة البحریة المؤسسة في الخارج والناتجة عن إستغلال السفن من 

، ولكن المشرع الفرنسي إشترط لسریان هذا الاعفاء أن )١(علي الأرباح التجاریة و الصناعیةة یالضریب

نح هذه البلاد، إعفاء مماثلاَ ومتبادلاً لمشروعات الملاحة البحریة الفرنسیة، وبحیث تخضع الأرباح تم

التي تحققها مشروعات الملاحة البحریة الفرنسیة في البلاد التي وافقت علي الإعفاء المتبادل لضریبة 

فرنسا عن هذه  الأرباح التجاریة والصناعیة الفرنسیة وتدخل في وعاء الضریبة المستحقة في

  المشروعات. 

وفي ضوء ما سبق یمكننا القول أن المشرع الفرنسي قد إتجه إلي ضرورة توافر شروط معینة  

لإعفاء مشروعات الملاحة البحریة الكائنة خارج فرنسا من الضریبة علي الأرباح التجاریة والصناعیة 
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دائمة لها وهذه الشروط یمكننا الفرنسیة عن أرباحها التي تحققت داخل فرنسا من خلال منشأة 

  اجمالها فیما یلي: 

 أن تعمل هذه المشروعات في الملاحة البحریة.  )١

وبالتالي فلا یسري هذا الإعفاء علي مشروعات الملاحة النهریة حیث تطبق فكرة المنشأة 

  الدائمة ومبدأ اقلمیة الضریبة بالنسبة لأرباح تلك المشروعات التي تحققه داخل فرنسا. 

" تلك  التي تقوم بها السفن  في المختلطة والتي تم تعریفها بأنهابالنسبة للملاحة  أما

علي تطبیق أحكام  ، فقد إستقر الرأي)١(واحدة كالملاحة بین لندن وباریس"البحر والنهر في رحلة 

و الملاحة الأكثر أهمیة، فكلما كان الجزء البحري من الرحلة هو الغالب والجزء النهري ثانویاً أ

  أقل أهمیة أُعتبرت الملاحة بحریة بالكامل وذلك إعمالاً لقاعدة الفرع یتبع الأصل.

كما یفهم أیضا من هذا الشرط أنه إذا كان المشروع لا یعمل في الملاحة البحریة وقام   

بنشاط أخر من الأنشطة المتعلقة بها، كصناعة السفن أو الشحن والتفریغ أو غیرها من الأنشطة 

  بالنقل البحري فأنه یخرج عن نطاق الإعفاء المقرر لمشروعات الملاحة البحریة. المرتبطة 

 أن تكون الأرباح المعفاة ناتجة عن إستغلال سفن أجنبیة. )٢

ویقصد بالسفن الأجنبیة في هذا الشأن، تلك التي تحمل علم أو جنسیة البلد الذي یوجد 

رباح المحققة للمشروع الأجنبي ناتجة عن فیه مقر المشروع الأجنبي، وبالتالي فإذا ما كانت الأ

فإنه یتم إعفاء تلك الأرباح من الضریبة علي الأرباح التجاریة والصناعیة الفرنسیة،   إستغلاله 

أما العملیات  الأخري التي تخرج عن هذا  ،ویقصد هنا بالإستغلال (نقل الركاب أو البضائع )

 ء بشأنها. النطاق ( كالقطر  والإنقاذ ) فلا یسري الإعفا

أما في حالة قیام المشروع الأجنبي بإستغلال أكثر من سفینة، بعضها یحمل جسنیة 

الدولة التي یوجد بها مقره الرئیسي والأخري تحمل جنسیة دولة أخري، ففي هذه الحالة یسري 

 الإعفاء فقط الأرباح الناتجة عن إستغلال السفن التي  تحمل جنسیة بلد المشروع فقط دون غیرها

 من السفن التي نحمل جنسیة دولة أخري. 

 أن یكون الإعفاء متبادل ومتماثل.   )٣

تشترط الإدارة المالیة الفرنسیة لتطبیق الإعفاء المقرر لمشروعات الملاحة البحریة الأجنبیة 

أن تقوم الدول التي یوجد بها المقر الرئیسي لهذه المشروعات بإعفاء مشروعات الملاحة البحریة 

التي تمارس نشاطها من خلال سفن تحمل الجنسیة الفرنسیة داخلها، ولا یكفي في هذه الحالة الفرنسیة 

مجرد إعفاء المشروعات الفرنسیة من الضریبة الأجنبیة، بل یشترط أن یكون الإعفاء مماثلاَ للإعفاء 

  الذي تمنحه فرنسا للمشروعات التي یوجد مقرها بتلك الدول الأجنبیة.
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عملیاَ تحقیق التماثل التام وذلك نظراَ لإختلاف الضرائب بین  وإن كان من الصعب 

فرنسا وغیرها من الدول  الاجنبیة، ولتقریر هذا الاعفاء یجب إتباع بعض الإجراءات التي نص 

علیها المشرع الفرنسي فیشترط أولاَ عقد إتفاق دبلوماسي یتم من خلاله تحدید الضرائب التي 

هذا الإتفاق قرار من وزیر المالیه الفرنسي، ثم یتم عرضه علي یتناولها الإعفاء وأن یصدر ب

  .)١(الهیئة التشریعیة خلال ثلاثة أشهر للتصدیق علیه

فإذا ما تحققت تلك الشروط علي  النحو السالف ذكره أُعفیت مشروعات الملاحة البحریة     

ضریبة علي الأرباح الأجنبیة التي یوجد مقر إدارتها الرئیسي بإحدي الدول الأجنبیة من ال

التجاریة والصناعیة الفرنسیة وذلك بالنسبة للأرباح التي تحققها من خلال إستغلالها لإحدي  

السفن التي  تحمل جنسیة أو علم مشروعات الملاحة البحریة الفرنسیة التي تحققها نتیجة 

الدول المتعاقدة إستغلالها لإحدي السفن التي تحمل العلم أو الجنسیة الفرنسیة داخل دولة من 

  مع فرنسا والتي وافقت علي الإعفاء المتبادل للضریبة الفرنسیة. 

  )OCDEنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ( :ثانیاَ 

تنص الفقرة الأولي من المادة الثامنة من إتفاقیة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة  

)OCDE( فن أو الطائرات في النقل الدولي علي خضوع الأرباح الناتجة عن تشغیل الس

  .)٢(للضریبة فقط في الدولة المتعاقدة التي یقع فیها مركز إدارة المنشأة الفعلي

وعلیه، ووفقا لهذا النص فإنه تنعقد السیادة الضریبیة علي الأرباح الناتجة عن ممارسة 

بها مركز الادارة   ت العاملة في مجال النقل الدولي لنشاطها فقط في الدولة التي یوجدآالمنش

ملزمة بین الدول إلا إذا أخذت بها  إلا أن القاعدة السابقة لا تكون الفعلي لهذه المشروعات،

  .)٣(المعاهدات الثنائیة فیما بینها فهي وحدها التي  تكون لها قوة الإلزام 

ولقد أوضحت الفقرة الأولي (ع) من المادة الثالثة من إتفاقیه منظمة التعاون 

أي عملیات نقل أنه یقصد بعبارة النقل الدولي " ادي والتنمیة التي تخص التعاریف العامةالإقتص

تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع یتخذ مركز إدارته الفعلیة في دولة متعاقدة فیما عدا 

 ،خري"عملیات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بین أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأ

، وكذلك أیضا وبهذا یكون هذا النص قد إستبعد من نطاق أحكامه النقل البري ولو كان دولیاً 
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، كما إستبعد أیضا عملیات النقل التي تتم داخل الدولة الواحدة حتي لو قام بها النقل النهري

مكتب تابع لمنشأة أجنبیة، بحیث تطبق علي عملیات النقل المستبعدة من نطاق هذا النص 

القواعد العامة الخاصة بالمنشأة الدائمة تلك التي تستوجب خضوع أرباحها لضریبة الدولة 

  الكائنه به.

وجدیر بالذكر أن بعض المعاهدات الثنائیة قد خرجت عن هذه القاعدة الخاصة،  

وفضلت علیها تطبیق أحكام المنشأة الدائمة علي الشركات والمشروعات العاملة في مجال النقل 

،  وتظهر أهمیة ذلك بالنسبة للدول التي تأخذ تشریعاتها بقاعدة مركز الإدارة الفعلي البحري

كمعیار لتحدید الموطن الضریبي لشركات الأموال، لذلك فقد تفضل بعض المعاهدات الثنائیة 

التي تبرمها هذه الدول إختیار معیار مزدوج لتحدید السیادة الضریبیة، ویتحصل ذلك بالنص 

لة التي  یوجد بها مركز الادارة الفعلي بفرض الضریبة علي أرباح المشروع كل علي حق الدو 

ولكن یحق أیضا للدولة التي تعتبر أن المنشأة مقیمة بها أن تفرض ضریبتها أیضا علي هذه 

ولكن بشرط أن تقوم  بتلافي الإزدواج الضریبي  ،الأرباح التي تحققت من المنشأة المقیمة لدیها

ضرائب المدفوعة في الخارج لدي الدولة التي یوجد بها مركز الإدارة الفعلي عن طریق خصم ال

  .)١(من حصیلة ضریبتها 

  التشریع المصري  :ثالثاَ 

بشأن  ٢٠٠٥لسنة  ٩١بعكس المشرع الضریبي الفرنسي لم یرد بمواد القانون رقم 

جنبیة العاملة في الضریبة  الموحدة علي الدخل نصاً صریحاً یتم بمقتضاه إعفاء المشروعات الأ

حقل الملاحة البحریة الدولیة من الضریبة علي الأشخاص الإعتباریة إذا مارست تلك 

  المشروعات نشاطها من خلال منشأة دائمة لها علي الأراضي المصریة.

غیر أن هذا لا یعني علي الإطلاق عدم سریان هذا الإعفاء تماماً، حیث أُبرمت 

د العدید من الإتفاقیات والمعاهدات الثنائیة والتي بموجبها الحكومة  المصریة في هذا الصد

تقرر إعفاء مشروعات الملاحة البحریة بین مصر والدول المتعاقدة، فمن هذه الاتفاقات 

والمعاهدات ما تم إبرامه بهدف منع الإزدواج الضریبي بصفة عامة ومنها ما تم إبرامه بهدف 

لاحة  البحریة بین مصر والدول المتعاقدة بصفه تنظیم المعاملة الضریبیة لمشروعات الم

  خاصة.

حیث ذهبت بعض الإتفاقیات إلي الأخذ بمبدأ إخضاع الأرباح الناتجة عن تشغیل 

السفن في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي یوجد بها مقر الإدارة  الفعلي 

الضریبة علي الأرباح التي  للمشروع، في حین ذهب البعض الأخر إلي الأخذ بمبدأ فرض

                                                           

 .٢٣٩د/ السید عبد المولي : المرجع السابق، ص ) ١(
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تحققها مشروعات  الملاحة البحریة المقیمة في إحدي الدول المتعاقدة من خلال منشأة دائمة 

لها كائنة بالدولة المتعاقدة الأخري للضریبة علي الأرباح المقررة بهذه الدولة الأخیرة، علي أن 

صیلها منه عن طریق الدولة التي تعفي أرباح المشروع الرئیسي  من قیمة الضریبة التي یتم تح

یقیم بها، والأرباح التي تخضع لضریبة البلد الذي یوجد به مركز الادارة الفعلي الرئیسي تشتمل 

التابعة  قل البضائع أو الاشخاص علي السفنلیس فقط علي الأرباح المحققة من عملیات ن

النقل التي تتم علي السفن  للمركز الرئیسي، وإنما  ایضا الأرباح التي  تتحقق من عملیات 

المؤجرة بشرط أن تكون مجهزة لهذه العملیات، كما یدخل  في عداد الأرباح تلك التي تحققت 

من أنشطة مكملة لنشاط النقل كبیع التذاكر  أو تقاضي أجور الشحن، وكذلك إستغلال حافلات 

ة العابرین ویدخل مقابل النقل بین المیناء والمدینة أو إستغلال فندق یخصص فقط لركاب المنشأ

  .)١(هذه الخدمة في ثمن التذكرة 

  : ها مصر هذا الصدومن أمثلة المعاهدات التي أبرمت 

 ٢٠الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة العربیة المتحدة وحكومة الهند بتاریخ 

معرفة والتي نصت المادة التاسعة منها علي أن "الدخل الناتج عن تشغیل سفن ب١٩٦٩فبرایر 

مشروع تابع لإحدي الدولتین المتعاقدتین لا یخضع للضریبة في الدولة الإخري إلا إذا كانت 

  . )٢("كن داخل الدولة المتعاقدة الأخريالسفن تعمل كلیاَ أو بصفه أساسیة  بین أما

وكذلك نص البند الأول من المادة الثامنة لاتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي ومنع 

  ٢٥/٤/١٩٧٧بي بین حكومتي جمهوریة مصر العربیة والمملكة المتحدة في التهرب  الضری

علي أنه "لا تخضع للضریبة الارباح الناتجة من تشغیل السفن أو الطائرات لأغراض النقل 

، وهو أیضا )٣(للمشروع "التي یوجد بها مكان الإدارة الفعلیة   الدولي إلا في الدولة المتعاقدة

قرة الأولي من المادة الثامنة لإتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي ومنع نفس النص الوارد بالف

  .)٤(م٨/٤/٢٠١٦التهرب الضریبي المبرمة بین حكومتي مصر والمملكة العربیة السعودیة بتاریخ

  

  

                                                           

  وما بعدها . ٧٦السید عبد المولي : المرجع السابق، ص ) د/ ١(

تشریع والاحصاء، : مكتبة الجمعیة المصریة للإقتصاد وال ١٩٧٠- ظر في ذلك مجموعة المعاهدات سنه ) أن٢(

 .٢٠٥، ص ١٩٧٢إعداد د/ جمال  مصطفي الجدي، 

 ١٩٧٧لسنة  ٢٧٤أنظر في ذلك  قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم ) ٣(

 ٥بتاریخ  ٣٥المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٦لسنة  ٢٦٧ظر في ذلك قرار رئیس الجمهوریة رقم ) أن٤(

  .٢٠١٧سبتمبر 
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 ا

نتهینا من طرح وبحث السیادة الضریبیة علي مشروعات النقل البحري فكان إبعد أن 

ئدة التي ترتجي من أي بحث كي لا یكون الأمر مجرد سرد لمعلومات واجب عليَ أن أٌتم الفا

من مصادر تزخر بها المكتبات، وهذه الفائدة تتمثل في جدیة وأهمیة النتائج التي ینتهي  ةمستقا

ألیها البحث، وهذا ما سعیت الیه جاهدة وأرجو أن أكون قد استطعت بما أمتلكه من قدرات 

  ات والمقترحات الازمة للمعالجة وذلك علي النحو التالي:متواضعة إجمال أهم الإستنتاج

  الإستنتاجات  :اولاً 

أن هذه  من خلال دراستنا لنطاق السیادة الضریبیة علي مشروعات النقل البحري إتضح لنا )١(

  المشروعات لم تحظي بوجود معیار متفق علیه دولیاً لتحدید المقیم وغیر المقیم منها . 

جانب معظم التشریعات الضریبیة المقارنة علي الأخذ بمبدأ  هناك شبه إجماع دولي من )٢(

إقلیمیة الضریبة في شأن تحدید نطاق السیادة الضریبیة علي الأشخاص الإعتباریة الغیر 

مقیمة والذي بمقتضاه لا تخضع أرباح تلك الأشخاص للضریبة في دولة ما إلا إذا تحققت 

 لة .من خلال منشأة دائمة لها علي إقلیم هذه الدو 

المشرع الضریبي الفرنسي كان له الفضل والأسبقیة في تطبیق مانصت علیه الفقرة الأولي  )٣(

من المادة الثامنة من نموذج منظمة التعاون تضمین نصوص تشریعه الضریبي نصاً صریحاً 

یقرر بموجبه إستثناء مشروعات الملاحة البحریة الأجنبیة التي تحقق أرباحاً نتیجة ممارسة 

ن خلال منشأة دائمة لها علي الأراضي الفرنسیة من الخضوع لقاعدة إقلیمیة نشاطها م

 الضریبة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط بیناها في البحث . 

سارت علي نفس النهج الذي إنتهجه المشرع الضریبي  - ومن بینها مصر - معظم الدول  )٤(

الخضوع لقاعدة إقلیمیة الفرنسي فیما یخص إستثناء مشروعات الملاحة البحریة الأجنبیة من 

الضریبة، ولكنها لم تقم بتضمین تشریعاتها الضریبیة هذا الإعفاء وفضلت تقریره بموجب 

 اتفاقیات ثنائیة .

 التوصیات :ثانیاً 

كان الأحري بالمشرع الضریبي المصري والذي إتخذ من نموذج منظمة التعاون الإقتصادي  )١(

ة المنشأة الدائمة وشروط وقواعد تطبیقها أن ) مرجعاً له فیما یخص فكر O.C.D.Eوالتنمیة (

یتبع نفس النهج الذي سار علیه النموذج المذكور عندما نص صراحة بالفقرة الأولي من 

المادة الثامنة منه علي خضوع الأرباح الناتجة عن تشغیل السفن في النقل الدولي للضریبة 
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شأة الفعلي وذلك بدلاً من القیام بعقد فقط في الدولة المتعاقدة التي یقع فیها مركز إدارة المن

  العدید من الأتفاقیات الثنائیة مع العدید من الدول لتقریر منح هذا الإعفاء من عدمه .

إذا كان المشرع الضریبي المصري قد فضل عدم وضع نص صریح لتقریر خضوع أرباح  )٢(

إدارتها الفعلي ،  مشروعات الملاحة البحریة الاجنبیة  فقط في الدولة التي یقع فیها مركز

وإتخذ من الإتفاقیات الثنائیة وسیلة لتقریر هذا الإعفاء ، وذلك لإعتبارات قد ترجع إلي أنه 

أراد أن یقدرهذا الإعفاء بقدره فلا یسري إلا بشأن الدول التي تمنح مشروعات الملاحة 

في هذا  البحریة المصریة معاملة مماثلة فأنه یجب علي الحكومة المصریة تكثیف جهودها

الشأن وعقد العدید من الإتفاقیات مع أكبر عدد ممكن من الدول لمنح هذا الإعفاء والحصول 

علي إعفاء مماثل. لما یترتب علي ذلك من تشجیع الأستثمار والنهوض بقطاع النقل البحري 

 المصري.
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  ادر 

  أولاً: الكتب القانونیة 

اء النقض الضریبي، المبادي التي قررتها محكمة النقض في خمسة د/ أحمد محمود حسني: قض )١

  ، منشأة المعارف. ١٩٩٧ – ١٩٣١وخمسین عاماً 

د/ مصطفي محمود عبد القادر: دائرة المعارف الضریبیة، الجزء الأول، الضریبة علي إیرادات  )٢

یة في النشاط التجاري والصناعي بین دخل الأشخاص الطبیعین وأرباح الأشخاص الإعتبار 

 .٢٠٠٦ ،توزیع مكتبة شادي ،٢٠٠٥لسنة  ٩١القانون رقم 

مركز الكتاب  ،الإطار النظري للمحاسبة في ظل عملیات التجارة الإلكترونیة :د/ ولید الحایلي )٣

 . ٢٠١٦ ،الأكادیمي

 ٢٠٠٥لسنة  ٩١د/ رمضان صدیق محمد: قانون الضریبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم  )٤

وعلي ضوء اراء الفقه وفتاوي مجلس  ،١٩٨١لسنة  ١٥٧مقارنا بالقانون  ولائحتة التنفیذیة "

 بدون تاریخ . ،دار النهضة العربیة ،الدولة واحكام القضاء "

 ،دار النهضة العربیة ،الجزء الأول ،الوجیز في القانون الدولي الخاص :د/ احمد قسمت الجداوي )٥

١٩٧٨ . 

 بدون تاریخ نشر . ،توزیع الفتح للطباعة والنشر ،يالنظام الضریبي الدول :د/ زكریا محمد بیومي )٦

موسوعة الدكتور زكریا محمد بیومي في شرح قانون الضریبة علي  :د/ زكریا محمد بیومي )٧

 . ٢٠٠٦ ،توزیع مكتبة شادي ،الدخل

دار النهضة  ،الجزء الأول ،الضرائب المباشرة ،النظام الضریبي المصري :د/ السید عبد المولي )٨

 . ١٩٩٠ ،العربیة

الطبعة  ،مصدر الألتزام والوفاء ،ضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة :د/ أحمد ثابت عویضة )٩

 . ١٩٥٨ ،مطبعة احمد علي مخیمر ،الأولي

 .  ٢٠١٠ ،المنهل ،نظریة وتطبیق ،المالیة الدولیة :د/ سعود جاید العامري )١٠

 . ١٩٨٧ ،نهضة العربیةدار ال ،الطبعة الثانیة ،القانون البحري :د/ محمود سمیر الشرقاوي )١١

 . ١٩٩٨ ،دار النهضة العربیة ،الضرائب والمعاملات الدولیة :د/ السید عبد المولي )١٢
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  الرسائل العلمیة  :ثانیاً 

 ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،تحدید الربح الضریبي للبنوك :د/ مصطفي محمود عبد القادر )١

٢٠٠٤ .  

 ،كلیة الحقوق ،ریبي في الشركات دولیة النشاطتحدید الربح الض :د/ مختار عبد الحكیم طلبة )٢

 . ١٩٩٧ ،جامعة الأسكندریة

 ،المعاملة الضریبیة للشركات متعددة الجنسیات " دراسة مقارنة " :د/ عاطف سید رمضان )٣

 .  ٢٠١٠ ،جامعة عین شمس ،كلیة الحقوق

سة مقارنة " ، إقلیمیة الضریبة علي الأرباح التجاریة والصناعیة " درا :د/ زكریا محمد بیومي )٤

 . ١٩٦٩جامعة القاهرة ، 

  الأبحاث  :ثالثاً 

ضرائب أرباح التجارة الألیكترونیة عابرة الحدود " المعوقات  :د/ سامر محي عبد الحمزة )١

   ٢٠١٠ ،العدد الثاني ،الثامن المجلد ،ة كربلاء العلمیةعمجلة جام ،والحلول المطروحة "

الجمهوریة  ،ورات الجامعة الإفتراضیة السوریةمن منش ،التشریع الضریبي :د/ محمد الحلاق )٢

 . ٢٠١٨ ،العربیة السوریة

المعاملة الضریبیة لأعمال الإشراف والرقابة والمقاولات  :د/ مصطفي محمود عبد القادر )٣

بحث مقدم إلي المؤتمر الضریبي المنعقد بین كلیة التجارة جامعة عین شمس  ،الأجنبیة

لوا آرثر أندرسون الخاص بالمشكلات الضریبیة ومكتب المحاسبون المتضامنون مراس

تحت رعایة الأستاذ الدكتور / مدحت حسانین وزیر المالیة ، دار الدفاع  ،للمؤسسات المالیة

 . ٢٠٠٠مایو  ١٤/  ١٣الجوي 

  القوانین والقرارت :رابعاً 

  .  ٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضریبة الموحدة علي الدخل  رقم  )١

 .١٩٧٧لسنة  ٢٧٤قرار رئیس الجمهوریة رقم  )٢

 . ٢٠١٦لسنة  ٢٦٧قرار رئیس الجمهوریة رقم  )٣

  المجموعات  :خامساَ 

مكتبة الجمعیة المصریة للإقتصاد  ،المجلد الأول :مجموعة الإتفاقیات الضریبیة الدولیة )١

  جمعیة القانون الدولي . ،والتشریع والإحصاء

مكتبة الجمعیة المصریة  ،" ١٩٨٨محموعة المعاهدات الدولیة " المجموعة الثانیة والثلاثون  )٢

 جمعیة القانون الدولي . ،للإقتصاد والتشریع والإحصاء



٤٤٤ 
 

جموعة السابعة، مال ،المبادئ القانونیة في الأحكام الضرائبیة :كمال عبد الرحمن الجرف )٣

 . ١٩٥٢ ،إستاندرد للطابعة

 ،رمكتبة الجمعیة المصریة للإقتصاد والتشریع والإحصا :١٩٧٠ت المعاهدات سنة امجموع )٤

 . ١٩٧٢ ،إعداد / جمال الجندي ،جمعیة القانون الدولي
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